
العدد العدد 27
السالسّنة الرابعة والأربعوننة الرابعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 7  ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام 1428 هـهـ
اHوافق اHوافق 25  أبريل سنة   أبريل سنة 2007 م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 07 - 119 مؤرّخ في 5  ربـيع الـثـاني عام 1428  اHوافق 23  أبريـل سنة r2007 يتـضـمن إنشـاء الوكـالة
الوطنية  للـوسـاطـة والـضـبـط الـعــقـاري و يـحـدد قـانـونـهـا الأسـاسـي...........................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 07 - 120 مؤرّخ في 5  ربيع الـثاني عام 1428  اHوافق 23  أبريـل سنة r2007 يـتضمن تـنـظيـم لــجـنة
الـمساعـدة  على تحديد اHوقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها.......................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 07 - 121 مـؤرخّ في 5  ربــيع الــثـانـي عـام 1428  اHـوافق 23  أبـريـل سـنـة r2007 يـتـــــضــمن تــطــبـيــق
أحــــكـــام الأمـــــر رقم 06 - 11 اHـــؤرخ في 6 شـــعـــبـــان عـــام 1427 اHـــوافق  30 غـــشـت ســـنــة  2006 الــــذي يــــحــــدد شــــروط
وكـــيــفــيــات مــنـح الامـــتـيـــاز والـتـنــازل عن الأراضـي الــتــابــعـــة لـلأمـلاك الخـاصــة لـلــدولـة واHـوجــهـة لإنجــاز مـشـاريع
استثماريـة.............................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 07 - 122 مؤرخ في 5 ربيع الـثاني عام 1428 اHوافق 23 أبريـل سنة r2007 يحـدد شــروط و كـيفيـات
تسـيــير الأصــول اHتـبـقيـة الـتابـعـة للـمؤسـسـات العـمـوميـة اHسـتـقلـة وغـير الــمـســتــقـلـة المحــلـة والأصــول الـفـائــضـة
التـابعـة للـمـؤسـسات الـعــمـومـية الاقـتــصـادية و الأصـول الـمتـوفــرة عـلـى مـستـوى اHناطق الصناعية............

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليةّ والجماعات المحلة والجماعات المحليّةية

قـرار مؤرخّ في 6 ربـيع الـثـاني عام 1428 اHـوافق 24 أبـريـل سـنة r2007 يـرخّص لـلـولاة بتـقـد� تـاريخ افتـتـاح الاقـتراع
........................................................................................... اHتعلقّ بانتخاب أعضاء المجلس الشعّبيّ الوطنيّ

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة  عـام 1427 اHوافق 5  ديـسمـبـر سـنة r 2006 يـتـضمّن إنـشـاء مـلحـقـة للـمـركز
الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية بلاقارمي (ولاية البيض).........................................................................

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران

قرار مؤرّخ في 25   صفر عام 1428 اHوافق 14  مارس سنة r2007 يـتضمّن تعيـW أعضاء مجلس إدارة الـصندوق الوطني
للسّكن....................................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25   صفـر عام 1428 اHوافق 14  مارس سـنة r2007 يتـضـمّن تعـيـW أعضـاء مجـلس إدارة الـوكالـة الـوطنـية
لتحسW السّكن وتطويره..........................................................................................................................
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مرسمرسـوموم  تنفيذي رقم تنفيذي رقم 07 - - 119 مؤرمؤرّخ في خ في 5  رب ربـيع الثانييع الثاني
عــــام ام 1428  اH  اHــــوافق وافق 23  أب أبــــريل سريل ســــنــــة ة r r2007 يــــتــــضــــمنمن
إنإنــــشــــاء الاء الــــوكوكــــالالــــة الة الــــوطوطــــنــــيــــة ة  ل لــــلـلـــــوسـوســـــاطـاطـــــة والـة والـــــضـضـــــبـطبـط

الـعــقـاري و يـحـدد قـانـونـهـا الأسـاسـيالـعــقـاري و يـحـدد قـانـونـهـا الأسـاسـي.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الحكومة
- بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيـــر اHـــســـاهـــمـــات و تـــرقـــيــة

rالاستثمارات
- وبناء على الـدستورr لا سيما اHادتان 85-4 و 125

r( الفقرة  2) منه

- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 75-35 اHــؤرخ في 17 ربــيع
الـثـاني عام 1395 اHـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واHـتـضمن

rالمخطط الوطني للمحاسبة

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدلّ واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى الأولى عام  1411 اHـوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا

 - و�قتـضى اHرسوم التشريعي رقم 93-03 اHؤرخ
في 7 رمــضــان عــام 1413 اHــوافق أول مـــارس ســنــة  1993

rتعلق بالنشاط العقاريHوا

- و�قتضى القانون رقم 98-04 اHؤرخ في 20 صفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلـق بـحـمـاية

rالتراث الثقافي

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى الأمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام  1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممHعدل و اHا rتعلق بتطوير الاستثمارHوا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون  رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمــــضـــــان عــــام  1422 اHـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتــضـــمـن الــقـــانـــون الـــتـــوجـــيــهـي لــتـــرقـــيـــة اHـــؤســـســات

rتوسطةHالصغيرة وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-175 اHـؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس الحكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في19 رجـب عـــام 1417 اHــــوافق 30 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1996
واHــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــW مـــحــافـــظي الحـــســـابــات في
اHـؤسـسات الـعـمومـيـة ذات الـطابع الـصـناعي و الـتـجاري
و مراكز الـبحث والتـنمـية وهيـئات الـضمان الاجـتماعي
و الـــدواوين الــــعـــمــــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع الـــتــــجـــاري و كـــذا

rستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 309
اHـؤرخ في 3 شـعــبـان عـام 1426 اHـوافق 7 سـبــتـمـبــر سـنـة
2005 واHــتــعــلـق بــصلاحــيــات وزيــر اHـــســاهــمــات وتــرقــيــة

rالاستثمارات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل الأولالفصل الأول
التسمية التسمية _ القانون الأساسي  القانون الأساسي _ اHقر اHقر

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : تـنــشــأ مــؤســســة عــمــومــيـة ذات طــابع
صــــنـــاعـي وتجـــاري تحـت تـــســــمـــيــــة " الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة
لــلــوسـاطــة والــضــبط الــعــقــاري " وتــدعى في صــلب الــنص
"الــوكـــالــة"r تــتــمــتـع بــالــشــخـــصــيــة اHــعــنـــويــة والاســتــقلال

اHالي.
تــخــضع الــوكــالـة لــلــقــواعـد اHــطــبــقـة عــلى الإدارة في

علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

اHاداHادةّ ة 2 :  : توضع الوكـالة تحت وصاية الوزير اHكلف
بترقية الاستثمارات و يحدد مقرها في مدينة الجزائر.
�كن إنشـاء هيـاكل محـليـة للـوكالـة في أي مكان من

التراب الوطني .
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- الـقــيـام بـكل الــعـمــلـيـات اHــنـقــولـة أو الـعــقـاريـةr أو
rتصلة بنشاطهاHأو التجارية ا rاليةHا

rتصلة بنشاطهاHإبرام كل العقود والاتفاقيات ا -

- تــــطـــويـــر اHـــبــــادلات مع اHـــؤســـســــات واHـــنـــظـــمـــات
اHماثلة واHرتبطة �جال نشاطها.

 تـــتــولى الــوكــالــة مـــهــمــة الخــدمــة الــعـــمــومــيــة طــبــقــا
لــلـتــنـظــيم اHـعــمـول بـه كـمــا هـو مــبـW في دفــتـر الــشـروط

العام اHلحق بهذا اHرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم و السير التنظيم و السير 

اHـاداHـادّة  11 :  : يــسـيــر الــوكــالــة مـجــلس إدارةr يــدعى في
صلب النص "المجلس"r و يديرها مدير عام.

مجلس الإدارةمجلس الإدارة
12 :  :  يــرأس المجــلس الــوزيــر اHــكــلف بــتــرقــيــة اHـاداHـادّة ة 
الاســـتــثــمـــارات أو �ــثــلـه و يــتــشـــكل المجــلـس من الأعــضــاء

: Wالآت
rكلّف بالجماعات المحليةHثل الوزير ا� -

- �ــثــلــW عـن الــوزيــر اHــكــلّف بــاHــالــيــة ( خــزيــنــة /
أملاك الدولة)

rكلّف بالعمرانHثل الوزير ا� -
rكلّف بالصناعةHثل الوزير ا� -
rكلّف بالسياحةHثل الوزير ا� -

rكلّف بالنقلHثل الوزير ا� -
rكلّف بالطاقةHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلّف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
rوالبيئة

- �ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلّف بـــاHــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
rتوسطةHوا

rثل الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم� -
- �ثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

يـــحــضــر اHــديـــر الــعــام لــلـــوكــالــة اجــتـــمــاعــات المجــلس
ويكون له صوت استشاري.

�ــــكـن أن يـــــســـــتـــــعـــــW مـــــجـــــلس الإدارة بـــــأي شـــــخص
مـــخــتص مـن شــأنه أن يـــســاعــده فـي اHــســائـل اHــدرجــة في

جدول أعماله.

اHاداHادةّ ة 13 :  : تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهاماHهام

اHـاداHـادّة ة 3 :  : �ـكن الــوكـالــة أن تـتــولى مـهــمـة الــتـســيـيـر
والترقـية والـوساطـة والضبط الـعقـاري على كل مـكونات
WادتHـذكورة في اHحـافظة العـقار الاقتصـادي العمومي ا

5 و6 أدناه.

اHـاداHـادةّ ة 4 :  :  تـتــولى الـوكـالـة مـهـمـة  تـسـيـيـر حـافـظـتـهـا
الــعـقــاريــة وتـرقــيـتــهـا بــهـدف  تــثـمــيـنــهـا في إطــار تـرقــيـة

الاستثمار.

5 :  :  �ــــكن الـــوكـــالــــة أن تـــتـــولى أيــــضـــا مـــهـــمـــة اHــاداHــادةّ ة 
وســاطــة عــقــاريـــة وعــلى هــذا الأســاسr فــهي تــســيــرr وفــقــا

لاتفاقية ولحساب اHالكW للعقارات بكل أنواعها. 

اHاداHادةّ ة 6 :  : تـتولى الوكـالة مهمـة اHلاحظة فـيما يخص
الـــعــــقـــار الاقــــتـــصـــادي الــــعـــمــــومي وتـــقــــد� لـــهــــذا الـــغـــرض
اHعـلـومات لـلـهيـئـة اHقـررة  المخـتصـة مـحلـيـا حول الـعرض

والطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية وآفاقه.

يـــتـــمـــثـل نـــشـــاط الـــضـــبـط بـــالـــنـــســـبــــة لـــلـــوكـــالـــة في
اHـسـاهمـة من أجل إبـراز الـسـوق الـعـقاريـة الحـرة اHـوجـهة

للاستثمار. 

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تـــقـــوم الـــوكـــالـــة بـــنـــشـــر اHـــعـــلـــومـــات حـــول
الأصــــول الــــعـــــقــــاريــــة والــــوفــــرة الــــعــــقـــــاريــــة ذات الــــطــــابع
الاقــتــصــادي وتــتــولى تــرقــيــتــهــا لــدى اHــســتــثــمــريـن. كــمـا
تـــضعr لــــهـــذا الــــغـــرضr بــــنك مـــعــــطـــيــــات يـــجـــمـع الـــعـــرض
الـوطـني حــول الأصـول الـعـقـاريـة والأوعـيـة الـعـقـاريـة ذات

الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  :  تـــــعــــد الـــــوكـــــالــــة جـــــدول أســــعـــــار الــــعـــــقــــار
الاقتصادي الـذي تقوم بتحـيينه كل ستة (6) أشهـر. وتعد
دراســـــات ومـــــذكـــــرات دوريــــــة حـــــول تـــــوجــــــهـــــات الـــــســـــوق
الـعـقـارية. و�ـكن أن تـشـكل الأسعـار اHـتـضمـنـة في جدول
الأســعــار مـــرجــعــا بـــالــنــســبـــة للأســعـــار الاقــتــصـــاديــة عــنــد

عمليات الامتياز أو التنازل. 

اHـاداHـادّة ة 9 :  : طـبـقـا لـلـتـشـريع اHـسـيـر لـلـنـشـاط الـعـقاري
وتهـيئة الإقـليمr لـلوكالـة صفة اHـتعهـد بالتـرقية الـعقارية
ومـؤهلة لاكتسـاب الأملاك العقاريـة بغرض التـنازل عنها
مـجــددا بــعـد تــهــيـئــتــهـا وتجــزئـتــهــا لاسـتــعــمـالــهــا في إطـار

�ارسة نشاطات إنتاج الخدمات والسلع .

اHـاداHـادّة ة 10 :  : الوكـالـة مؤهـلـة لـلقـيـام بكل الأعـمـال التي
من شأنها أن تحفز تطورهاr لا سيما :
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وفي حالة عدم اكتـمال النصابr يجتمع المجلس بعد
ثمـانـية (8) أيـام اHـوالـية لـلـتـاريخ المحـدد سابـقـا لاجـتـماعه
وتـــــصح حـــــيـــــنــــئـــــذ مـــــداولاته مـــــهـــــمـــــا كــــان عـــــدد الأعـــــضــــاء

الحاضرين.

اHــــاداHــــادّة  18 :  : يــــتم إرســــال الاســـتــــدعـــاءات إلـى أعـــضـــاء
المجــلس مــرفـقــة بــجــدول الأعـمــال خــمـســة عــشـر (15) يـومـا

على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
غـيـر أنه �ـكن تقـلـيص هـذه اHدة بـالـنـسبـة لـلدورات

الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

اHاداHادّة  19 :  : يصادق بالأغـلبية البسيطة على مداولات
مجلس الإدارة.

فـي حـــــالــــــة تـــــســــــاوي عـــــدد الأصــــــوات يـــــكــــــون صـــــوت
الرئيس مرجحا.

اHـــــاداHـــــادّة  20 :  :  تحــــــرر مـــــداولات المجـــــلس فـي مـــــحـــــاضـــــر
يـــوقـــعــــهـــا رئـــيـس المجـــلس وتــــدوّن في ســـجـل خـــاص مـــرقم
ومــؤشــر عــلــيـه. يــوافق الــوزيــر الــوصي اHــكــلف بــتــرقــيــة
الاسـتثـمـارات على المحـاضـر خلال الشـهـر الذي يـلي تاريخ

الاجتماع.

اHدير العاماHدير العام
21 :  :  يـــعـــW اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالـــة �ـــرســـوم اHــاداHــادّة ة 
رئـاسي وفـقـا لـلــتـنـظـيم اHــعـمـول بهr وتـنـهـى مـهـامه وفـقـا

للأشكال نفسها.

اHــاداHــادّة  22 :  : يــنـــفــذ اHــديــر الــعـــام لــلــوكــالـــة تــوجــيــهــات
المجـــــلـس ومـــــداولاته. ويــــــتـــــمـــــتع فـي هـــــذا الإطـــــارr بـــــأوسع
الـــســـلـــطـــات من أجـل ضـــمـــان الإدارة والـــتـــســـيـــيــر الإداري

والتقني واHالي للوكالة.

وبهذه الصفة يقوم �ا يأتي:
rيعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على المجلس -
- يـتمـتع بسلـطة الـتعـيW والـعزل و�ـارس السـلطة

rالسلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يـــبــرم ويــوقـع الــصــفــقـــات والــعــقــود والاتـــفــاقــيــات
والاتـفـاقـات في إطـار الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـما

rوإجراءات الرقابة الداخلية
- يــقـتــرح مـشــاريع بــرامج نــشـاطــات الـوكــالـة ويــعـدّ

rالبيانات التقديرية
rعمول بهHيبرم كل قرض في إطار التنظيم ا -

- �ـــثل الــوكـــالــة فـي جــمـــيع أعــمـــال الحــيـــاة اHــدنـــيــة
rو�كنه التقاضي

اHــاداHــادّة  14 :  : يــعــW أعــضــاء المجـــلس بــقــرار من الــوزيــر
اHــكــلف بــتــرقــيــة الاســتــثــمــارات وبــنــاء عــلى اقــتــراح من
الــســـلــطـــات الــتــابـــعــW لــهـــا Hــدة ثلاث (3) ســنـــوات قــابـــلــة

للتجديد.
وفي حـــالــة شـــغــور مـــقــعـــد أحــد أعـــضــاء المجـــلسr يــتم
استـخلافه وفقـا للأشكال نـفسـها بالـنسـبة لـلمدة اHـتبـقية

من العهدة.

Wــــــــادّة  15 :  :  يـــــــداول المجـــــــلـس طـــــــبـــــــقـــــــا لـــــــلـــــــقـــــــوانـــــــHــــــــاداHا
والتنظيمات اHعمول بها حول ما يأتي :

- مشاريع مخططـات التنمية الخاصة بالوكالة على
rتوسط والطويلHدى القصير واHا

- الـبـرنامج الـسـنوي لـنـشاطـات الـوكالـة واHـيزانـية
rرتبطة بهاHا

- تـــنـــظـــيـم الـــوكـــالــــة وســـيـــرهـــاr لاســــيـــمـــا حــــصـــيـــلـــة
rالنشاط

- الــــشـــروط الــــعــــامـــة لإبــــرام الــــصـــفــــقــــات والـــعــــقـــود
rوالاتفاقيات

rساهمات وإنشاء ملاحقHالحصول على ا -
- حـــصــائـل  وحـــســابـــات الـــنـــتـــائج وكـــذا اقـــتـــراحــات

rتخصيص النتائج
rالتقرير السنوي للتسيير -
rتقارير محافظي الحسابات -

- قــــبـــول و تــــخــــصـــيـص الـــهــــبـــات والــــوصــــايـــا وفــــقـــا
rعمول بهاHوالتنظيمات ا Wللقوان

- الاتفـاقيـات والشروط الـعامـة Hنح الأجـور الخاصة
rستخدمي الوكالة�

rمشروع النظام الداخلي للوكالة -
rاقتناء و إيجار البنايات -

- كل مـســألـة أخــرى يـعـرضــهـا عـلــيه اHـديــر الـعـام من
شـأنـهـا تحـسـW تـنـظـيم الـوكـالـة وسـيـرهـا وتـشـجـيـع إنجاز

أهدافها.

اHاداHادّة  16 :  :  يـجتـمع المجلس في دورة عـاديـة بنـاء على
استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة.

و�ـكن أن يـجـتـمع في دورة اسـتـثـنـائـيـةr بـطـلب من
رئــيـسه أو بــطـلب من اHــديـر الــعـام لــلـوكــالـة أو بـنــاء عـلى

اقتراح ثلثي (3/2) أعضائه.

اHــــاداHــــادّة  17 :  : لا تــــصـح مــــداولات المجـــــلس إلاّ بـــــحــــضــــور
ثلثي (3/2) أعضائه.
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- القروض المحـتملـة اHبـرمة وفقـا للـتشريع اHـعمول
rبه

-  نـاتج الــتــنــازل والامــتــيــاز والإيــجـار الــنــاشئ عن
اHـعـاملات بـعـنـوان مـهـام الـتــسـيـيـر والـتـرقـيـة والـوسـاطـة

r التي تمارسها الوكالة
- كل اHوارد الأخرى اHرتبطة بنشاطها.

2 - في  باب النفقات : - في  باب النفقات :
rنفقات التسيير -

rنفقات الاستثمار و التجهيز -
- الـنـفـقات الـنـاشئـة عن تـسـييـر اHـواقع الـتي يجب

r تهيئتها
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.

28 :  :  يـــــــوافق الــــــوزيـــــــر اHــــــكــــــلـف بــــــتــــــرقــــــيــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الاستثمارات على اHيزانية التقديرية للوكالة.

الفصل السادسالفصل السادس
الـرقـابـةالـرقـابـة

اHاداHادةّ ة 29 :  :  تـخضع الوكالـة للرقابـة اHنصوص عـليها
في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة  30 :  : يتولى رقابـة الحسابات مـحافظ حسابات
أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.

يـعد مـحـافظ أو مـحافـظـو الحـسابـات تـقـريرا سـنـويا
عن حـــســابـــات الـــوكــالـــة يــرسـل إلى المجـــلس وإلى الـــوزيــر

الوصي وإلى الوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادةّ ة 31 :  : يرسل اHدير الـعام للوكالـة إلى السلطات
اHـــعــنـــيـــةr بــعـــد اســـتــشـــارة المجـــلسr الحـــصــائـل وحــســـابــات
الــنــتــائج ومــقـــررات تــخــصــيص الــنــتـــائج وكــذا الــتــقــريــر
الــــســـنــــوي عن الــــنـــشــــاطr مــــرفـــقــــة بـــتــــقـــريــــر مــــحـــافظ أو

محافظي الحسابات.
32 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  

الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـالجزائر في 5  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافق
23 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميةدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية

اHــاداHــادّة الأولى:  الأولى: يــهــدف دفــتـــر الأعــبــاء هــذا إلى تحــديــد
تــبــعــات الخــدمــة الـــعــمــومــيــة اHـــوكــلــة لــلــوكـــالــة الــوطــنــيــة
لـلوسـاطـة والضـبط الـعقـاري التي تـدعى في صـلب النص

"الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.

- يــســهـر عــلى احــتـرام الــتــنـظــيم والــنـظــام الــداخـلي
rوتطبيقهما

- يعـدr في نهايـة كل سنة مـاليةr تـقريرا سـنويا عن
الــنـشـاطـات مــرفـقـا بــحـصـائل وجــداول حـسـابـات الــنـتـائج
ويــرســـلـــهـــا إلى الـــســـلـــطـــة الــوصـــيـــة بـــعـــد مـــداولــة المجـــلس

ويضمن إرسالها لوزارة اHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الذمة اHاليةالذمة اHالية

اHـاداHـادةّ ة 23 :  : تــتــمـتـع الـوكــالــة بـذمــة مــالـيــة خــاصـة بــهـا
تـتــشــكل من أملاك مــحــولـة و / أو مــخــصـصــة من الــدولـة

وأملاك مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تـكون الأملاك المحـولة و / أو المخصـصة مـوضوع جرد
يـنـجز بـالاشـتراك بـW اHـصـالح اHعـنـية في وزارة اHـالـية

والوزارة اHكلفة بترقية الاستثمارات.  

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـتـشـكل أمـوال الـوكــالـة من الـذمـة اHـالـيـة
اHــذكــورة في اHــادة  23 أعلاهr و كــذا تــخـــصــيص أولي من

الدولة.
يـحـدد الـتـخـصــيص الأولي اHـذكـور في الـفـقـرة أعلاه
و اHمـول مـن ميـزانـيـة الـدولـة بـقـرار مـشـتـرك بـW وزير

اHالية والوزير اHكلف بترقية الاستثمارات. 

الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكام ماليةأحكام مالية

25 :  : تــفــتــتح الــســنـــة اHــالــيــة لــلــوكــالــة في أول اHـاداHـادّة ة 
يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : تــمـسك مــحـاســبــة الـوكــالـة حــسب الــشـكل
التجاري وفقا للتشريع و التنظيم اHعمول  بهما.

27 :  : تــــشـــتـــمل مــــيـــزانـــيـــة الـــوكــــالـــة عـــلى بـــاب اHــاداHــادّة  
للإيرادات وباب للنفقات.

1- في  باب الإيرادات:- في  باب الإيرادات:

rالتخصيص الأولي -
- اHــنــتـوجــات وأداءات الخــدمــات الأخـرى اHــقــبــوضـة

rبعنوان نشاطها
- مكـافآت تبعـات الخدمة الـعمومـية التي تـكلف بها
الـوكالة طبقـا للخدمات المحـددة في الاتفاقية اHـبرمة لهذا

rالغرض
rاليةHنتوجات اHا -

rالهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى -
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9 :  : تعـد الـوكالـةr عن كل سـنـة مالـيـةr ميـزانـية اHاداHادّة ة 
السنة اHالية اHوالية التي تشمل ما يأتي :

- الحصيلة و حسـابات النتائج المحاسبـية التقديرية
rمع التزامات الوكالة اتجاه الدولة

- بــــــــرنــــــــامـج مـــــــادي و مــــــــالـي لـلانجــــــــاز فـي مــــــــجـــــــال
الــــــدراســـــات و الإنجـــــاز  فـي مـــــجـــــال تــــــســـــيـــــيــــــر الـــــعـــــقـــــار

الاقتصادي.

10 :  : تــــســـجل اHـــســــاهـــمـــات الـــســــنـــويـــة المحـــددة اHــاداHــادّة ة 
بـعــنـوان دفــتـر أعــبـاء تــبـعــات الخـدمــة الـعــمـومـيــة هـذا في
مـيـزانــيـة الـوزارة الــوصـيــة وفـقـا للإجــراءات اHـتــبـعـة في

هذا المجال طبقا للتشريع و التنظيم اHعمول بهما. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 07 - - 120 مؤرمؤرخّ في خ في 5  ربيع الثاني ربيع الثاني
يــــتــــضـمنمن  rي r2007 ــــوافق وافق 23  أب أبــــريل سريل ســــنـة ةHا  H1428  ا عـام ام 
تــــنـنـــــــظــــيـم لـيـم لـــــــجـجـــــنــــــة الـة الـــــمــــســــــاعـاعـــــدة  عدة  عــــــلى تحلى تحــــديديــــــد اHد اHــــوقعوقع
وتوتـرقرقـيـة الاستة الاستـثـمـارات وضارات وضـبط البط الـعـقـار وتار وتـشـكـيـلـتـهاها

ــــــــــــــــــــــــــوسيرها.وسيرها.
rإنّ رئيس الحكومة

- بـنــاء عـلى تــقـريـر وزيــر الـد ولــةr وزيـر الـداخــلـيـة
rوالجماعات المحلية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr لا ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rّتممHا rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rّتممHا rبالولاية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 90 -25 اHــؤرّخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 الــوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتمّمHعدلّ واHا r تضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rعدّلHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرّخ في 12
شـوّال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدّد
rنفعة العموميةHلكية من أجل اHتعلقة بنزع اHالقواعد ا

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــتــــضـــمن تـــبـــعــات الخـــدمـــة الـــعـــمـــومـــيــة
اHـوكــلــة لـلــوكــالـة مــجــمـوع اHــهــام اHـســنــدة إلـيــهــا بـعــنـوان
نـشـاط الـدولـة أو الجمـاعـات الإقـلـيـميـة في مـجـال تـسـيـير

العقار الاقتصاديr الناتجة :
- عن الــتــســيــيــر وفــقــا لاتــفــاقــيــة الأصــول اHــتــبــقــيـة

rوالأصول الفائضة التابعة للأملاك الخاصة  للدولة
- عن إشــهــار لــكل عـــقــار تــســيــره لحــســاب اHــالك عن

rعطياتHطريق بنك ا
- عن إنـشاء مـرصـدr بعـنـوان مهـمـة الضـبطr بـغرض
إعــــداد دراســـــات و مـــــذكـــــرات دوريــــة تـــــوجـــــهـــــهــــا لمخـــــتـــــلف

اHتدخلW في العقار الاقتصادي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تحــددّ الأعـبــــاء اHــتـعــلـقــــة �ــهـمــة الـوســاطـة
والــــتـــــرقــــيــــــة و الــــضـــــبــط الـــــعــــقــــــــاري  وفــــقـــــــا للأحـــــكــــام
اHنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 9 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
07-119 اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1428 اHــوافق 23

أبــريل ســنــة 2007 واHــتـــعــلق بــإنـــشــاء الــوكــالـــة الــوطــنــيــة
للوساطة و الضبط العقاري.

4 :  :  تــتــلــقى الــوكــالــة مــســاهــمــة مــالــيــة عن كل اHـاداHـادّة ة 
سنـة مالـية مـقابل تـبعـات الخدمـة العـمومـية الـتي أوكلت

لها �وجب دفتر الشروط هذا.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــرسل الـــوكـــالــةr عـن كل ســـنــة مـــالـــيــة إلى
الوزير اHـكلف بترقـية الاستثـمارr تقيـيما للـمبالغ التي
يجب أن تـخصص لـها لـتغـطية الأعـباء الحـقيـقيـة النـاجمة
عن تـبــعـات الخــدمـة الــعــمـومــيـة اHــفـروضــة عـلــيـهــا �ـوجب

دفتر الأعباء هذا وقبل  30 أبريل من كل سنة.
يــحـــدد الــوزيــر اHـــكــلف بـــاHــالــيـــة و الــوزيـــر اHــكــلف
بـتـرقــيـة الاسـتــثـمـار مــخـصـصــات الاعـتـمــادات عـنـد إعـداد

ميزانية الدولة.
و�كن مـراجعـة هذه الاعـتمـادات خلال السـنة اHـالية
في حـالـة مـا إذا عـدلـت أحـكـام تـنـظـيـمـيـة جـديـدة الـتـبـعات

التي تتحملها الوكالة.

اHــاداHــادةّ ة 6 :  : تـــدفع اHــســاهـــمــات اHــالــيـــة الــواجــبــة الأداء
لــلـــوكــالــةr مـــقــابل تـــكــفل هـــذه الأخــيــرةr بـــتــبــعـــات الخــدمــة
الـعـمـومـيـةr وفـقا لـلإجراءات اHـتـبـعـة في هـذا المجـال طـبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  :  يــــجب أن تـــــكــــون اHــــســــاهــــمــــات مــــوضــــوع
محاسبة منفصلة.

اHاداHادّة ة 8 :  : يجب إرسال حصـيلة استعـمال اHساهمات
إلى وزير اHالية عند نهاية كل سنة مالية.
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rتقييم شروط سير السوق العقارية المحلية -
- اقــــتـــــراح إنــــشــــاء مــــنــــاطق صـــــنــــاعــــيــــة أو مــــنــــاطق

rنشاطات جديدة
- مــتـــابــعـــة إقــامــة وإنجـــاز اHــشــاريـع الاســتــثـــمــاريــة

وتقييمها.

اHاداHادةّ ة 3 :  : تتشكل اللجنة من :
rرئيسا rالوالي أو �ثله -

 rمدير أملاك الدولة -
rمدير التخطيط والتهيئة العمرانية -

rمدير السكن والعمران -
rمدير النقل -
rمدير البيئة -

rمدير الإدارة المحلية -
rصالح الفلاحيةHمدير ا -

rمدير الصناعة -
rمدير التجارة -
rمدير السياحة -

- مـدير اHؤسسـات الصغيـرة واHتوسطـة والصناعة
 rالتقليدية

rمدير التشغيل -
rناطق الصناعيةHكلف بتسيير اHمدير  الجهاز ا -
- �ـثل عن الوكالة الـوطنية لـتطوير الاسـتثمارات

rالمختصة إقليميا
rناطق الصناعيةHبترقية ا WكلفHعن ا Wثل� -

- �ــثل عن الــوكــالــة الــوطــنـيــة لــلــوســاطــة والـضــبط
rالعقاري

rمدير الوكالة العقارية في الولاية -
- رؤساء المجالس الشعـبية البلديـة اHعنيW بجدول

rأعمال الاجتماع
- �ـثل عـن كل غـرفـة من غـرف الـتـجـارة والـصـنـاعة

rوالحرف والفلاحة
- �ـثل عن جمـعـية مـحـليـة يـرتبط نـشـاطهـا بـترقـية

الاستثمار.

�ــــكن الــــلــــجــــنــــة أن تــــســــتــــعــــW بــــأي شــــخص �ــــكــــنه
rمساعدتها في أداء مهامها

�ــكن إسـنـاد مـهـمــة مـتـابـعـة إقــامـة وإنجـاز اHـشـاريع
الاستثمارية وتقييمها إلى لجنة فرعية تقنية.

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بتطوير الاستثمارHوا
- و�قـتضى الأمر رقم 06 - 11 اHؤرّخ في 6 شعبان
عام 1427 اHوافق 30 غـشت سنة 2006 الذي يـحـدّد شروط
وكـيـفـيـات مـنح الامـتـيـاز والـتـنـازل عن الأراضي الـتـابـعـة
للأملاك الخـــــاصـــــة لـــــلــــدولـــــة واHـــــوجــــهـــــة لإنجـــــاز مــــشـــــاريع

rاستثمارية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اHــؤرّخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 24 مـــايــو

 rرئيس الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2006  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2006  وا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 07 - 119
اHـؤرّخ في 5  ربـيع الــثـاني عـام 1428  اHـوافق 23  أبـريل
سـنة 2007 واHـتـضمن إنـشـاء الـوكالـة الـوطـنـية لـلـوسـاطة

rوالضبط العقاري  ويحدد قانونها الأساسي

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHاداHادّة الأولى :ة الأولى :  تطبـيقا لأحـكام اHادة 5 من الأمر رقم
06 - 11 اHـؤرّخ في 6 شـعــبـان عـام 1427 اHـوافق 30 غـشت

سنة 2006 واHذكور أعلاهr يـهدف هذا اHرسوم إلى تنظيم
لجـنـة اHـسـاعـدة عـلى تحـديـد اHـوقع وتـرقـيـة الاسـتـثـمارات
وضـبط الــعـقــار وتـشــكـيــلـتـهــا وسـيــرهـاr وتــدعى في صـلب

النص "اللجنة".

اHاداHادةّ ة 2 :  : تكلف اللجنة باHهام الآتية :
- إنـشاء بـنك مـعلـومات حـول العـرض الـعقـاري على

rمستوى الولاية
- مـــــســــاعـــــدة اHــــســـــتــــثــــمـــــرين فـي تــــعـــــيــــW الأراضي

rناسبة لإقامة مشاريعهم الاستثماريةHا
- تــشـــجــيع جـــمــيع اHـــبــادرات اHــتـــعــلــقـــة بــالــتـــرقــيــة
الــعــقـــاريــة الــعــمــومـــيــة أو الخــاصــة لإنــشـــاء أراض مــهــيــئــة

rومجهزة موجهة لاسقبال الاستثمارات
- اHـــســاهـــمـــة في الـــضـــبط  والاســتـــعـــمـــال الــعـــقلاني
لـــلــعـــقــار  اHــوجـه للاســتـــثــمـــار في إطـــار الاســتـــراتــيـــجــيــة
المحــــــددة من  الــــــولايــــــة مع الأخــــــذ بـــــعــــــW الاعـــــتــــــبـــــار عــــــلى

rالخصوص التجهيزات العمومية
- جـعل اHــعـلـومـات اHـتـعــلـقـة بـالإمـكـانــيـات الـعـقـاريـة
اHوجـهـة للاسـتـثـمـار في متـنـاول اHـسـتـثـمرين عـن طريق

rكل وسائل الاتصال
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مرسمرسـوموم  تنفيذي رقم تنفيذي رقم 07 - - 121 مؤرمؤرخّ في خ في 5  ربيع الثاني ربيع الثاني
عـام ام 1428  اH  اHـوافق وافق 23  أب أبـريل سريل سـنة نة r2007 يr يـتـــتــــضمنضمن
تــــــطــــبــــــيــق أحـيــق أحـــــكــــــام الأمــام الأمــــــر رقم ر رقم 06 - - 11 اH اHــــؤرخ في ؤرخ في 6
شــــــــعــــــــبــــــــان عان عــــــام ام 1427 اH اHــــــــوافق وافق  30 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة 2006
الـالــذي يـذي يــحـحــددّ شـد شــروط و كـروط و كــيـيــفــــيـيــات مـات مــنـح الامـنـح الامــتـيـيــازاز
والوالــــــــــــتــــــــــنــــــــــازل   عازل   عـن الأراضـن الأراضــي  الي  الــــــــــتـتـــــــــــابـابـــــــــــــعـعـــــــــــة لـة لــلأمـلاكلأمـلاك
الخالخــــــــــــاصاصــــــــــــة لة لــــــــــــلــــــــــــدولدولــــــــــــة واHة واHــــــــــــوجوجــــــــــــهــــــــــــة لإنجة لإنجــــــــــــاز ماز مــــــــــــشــــــــــــاريعاريع

ــــــــــــــــــــــــــاستثماريـةاستثماريـة.
rإنّ رئيس الحكومة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا -
-  و بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr لاســيـــمــا اHـــادتــان 85 -4

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و �ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-58 اHــــــــؤرخ  في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHتضمن القـانون اHدنيr  اHعدل واHـتممr لا سيما اHادة

r120 منه

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-08 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rتممHا rبالبلدية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rتممHا rبالولاية
- و �ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 90-25 اHــؤرخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتممHعدل و اHا rتضمن قانون التوجيه العقاريHوا
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل و اHا rتعلق بالتهيئة و التعميرHوا
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفـر عـام  1419 اHـوافق 15 يــونـيــو ســنـة 1998 و اHــتــعـلق

rبحماية التراث الثقافي
- و �ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 01-03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممHعدل و اHا rتعلق بتطوير الاستثمارHوا
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمــــضـــــان عــــام  1422 اHـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته اHوا

اHـاداHـادّة ة 4 : : تجـتــمع الـلــجـنــة مـرتــW في الـشــهـر وكــلـمـا
دعت الـضرورة إلى ذلكr وتعـد نظامـها الداخـلي وتصادق

عليه.

اHاداHادّة ة 5 :  : تدون قـرارات اللـجنة فـي محاضـر يوقـعها
كل الأعضاء الحاضرين .

يــعــد رئــيس الــلــجــنــة مــقــرر تــعــيــW مـوقـع اHــشـروع
الاستـثماري. غـير أنه إذا كـان اHوقع يتـعلق بأرض تـابعة
للأملاك الخــــاصــــة لـــلــــدولــــةr فـــيــــكــــرس بـــقــــرار من الــــوالي

يرخص منح الامتياز أو التنازل.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : للـجـنـة  أمـانـة دائـمـة ملـحـقـة بـالأمـW الـعام
للولاية وتزود بالوسائل البشرية واHادية اللازمة.

اHــاداHــادةّ ة 7 :  : يـــجب أن يــقـــدم كل مـــرشح للاســتـــفــادة من
مـنـح الامـتــيــاز أو الــتــنــازل عن قــطـعــة أرضr إلى الــوالي
المخـتص إقـلــيـمــيـاr طـلـب تـعـيــW قـطـعــة الأرضr يـُودع لـدى
الـــلـــجــــنـــة ويـُــرفق بــــدراســـة تـــقـــنــــيـــة واقـــتـــصــــاديـــة وعـــنـــد

الاقتضاء :
 rرغوب فيهHوقع اHا -

- نسـخة من الـقانون الأسـاسي بالـنسبـة للأشخاص
.WعنويHا

(30) Wتــفـصل الـلــجـنـة  في الــطـلـبــات في  أجل ثلاثـ
يوما كأقصى حد.

اHاداHادةّ ة 8 :  : على اHـستـفيـد من تخـصيص قـطعة الأرض
الـقيام بالإجـراءات اHتعلـقة �نح الامتـياز أو التنازل عن
قطعة الأرض  في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من  تبليغه.

rعنـد انـقضـاء هذا الأجل rـكن سحـب قرار الـلجـنـة� 
ماعدا في حالة القوة القاهرة.

اHاداHادّة ة 9 :  : ترسل الـلجنــة كل ستــة (6) أشهـر تقريرا
عن نشـاطـهـا يـبـW العـرض الـعـقــــاري اHتــاح  وإمـكـانـيات
الولايـةr إلى الوزير اHـكلف بالـداخليـة والجماعـات المحلية

مع نسخة إلى الوزير اHكلف بترقية الاستثمارات.

اHاداHادةّ ة 10 : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـالجزائر في 5  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافق
23 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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2003 الــذي يــحـدد شــروط و كــيـفــيـات اســتــرجـاع الأراضي

الــفلاحـيـة الــتـابــعـة للأملاك الـوطــنـيــة  اHـدمـجــة في قـطـاع
rعمراني

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 07 - 120 
اHـؤرّخ في 5  ربـيع الــثــاني عـام 1428  اHـوافق 23  أبـريل
سـنـة 2007 واHـتـضـمن تــنـظـيم لجـنـة اHـسـاعـدة عـلى تحـديـد
اHوقع وتـرقـيـة الاستـثـمارات وضـبط الـعـقار وتـشـكـيلـتـها

rوسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى :اHادة الأولى :  تطبـيقا لأحكام اHواد 4 و 10 و 12 من
الأمر رقم 06 - 11  اHؤرخ في 6 شعبان عام 1427 اHوافق
30 غـشت  سـنة 2006 واHـذكور أعـلاهr يهـدف هـذا اHـرسوم

إلى تحــــــديـــــد شــــــروط وكــــــيـــــفــــــيـــــات مــــــنح حـق الامـــــتــــــيـــــاز
والــتـــنــازلr بــاHـــزاد الــعــلـــني أو بــالــتـــراضيr عن الأراضي
الـتابعة للأملاك الخـاصة للـدولة واHوجهـة لإنجاز اHشاريع
الاسـتـثـماريـة بـاستـثـنـاء الأراضي اHبـيـنـة في اHادة 2 من
الأمر اHذكور أعلاهr لفـائدة أشخاص طبيعيW و أشخاص

معنويW خاضعW للقانون العام أو الخاص.

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــجب أن تــكـــون الأوعـــيــة الـــعــقـــاريـــة الــتي
�ـكن أن تـكـون مـحـل حق امـتـيـاز أو تـنـازل في إطـار هـذا

اHرسوم :
rتابعة للأملاك الخاصة للدولة -

- غــيــر مــخــصــصــة و لــيــست في طــور الــتــخــصــيص
rلفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجاتها

- واقـعة في قطـاعات مـعمـرة أو قابـلة للـتعـميـر كما
هو محدد في أدوات التهيئة و التعمير.

اHـادة اHـادة 3 :  : في إطـار بـرنـامج تـنـمـيـة الـولايـة و تـقـديـر
السوق العقـارية المحلية و على أساس جرد العقارات غير
اHـبــنــيـة الــتــابــعـة للأمـلاك الخـاصــة لــلـدولــةr يــحــدد الـوالي
سـنـويـاr لكـل بلـديـةr قـائمـة الأراضي الـتي �ـكن أن تـشكل
الـــعــرض الــعـــقــاري اHـــوجه لــتـــطــويــر الاســـتــثــمـــار و الــتي
تـتــضـمـن خـصــائص كل قــطـعــة أرضــيـةr لا ســيـمــا مــوقـعــهـا

بدقة و مساحتها و وضعيتها بالنسبة لأدوات التعمير.
تـنشر قائمـة العقارات اHـتوفرة على مـستوى أمانة
اللجنة اHـنشأة �وجـب اHرسـوم التنفيذي رقم 07 - 120 
اHـؤرّخ في 5  ربـيع الــثــاني عـام 1428  اHـوافق 23  أبـريل
سـنـة 2007 واHـذكـور أعلاهr وكــذا عـلى مــسـتـوى كل بــلـديـة
والـشـباك الـوحـيـد اللامـركزي لـلـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير

الاستثمار.

- و �قــتضى الأمر رقم 06-11 اHؤرخ في 6 شـعبان
عام  1427 اHوافق 30 غشت سنة 2006 الذي يـحدد شروط
وكيفيات مـنح الامتـياز و التـنازل عـن الأراضي التابعة
للأمـلاك الخــــاصــــة لـــــلــــدولــــة  واHــــوجـــــهــــة لإنجــــاز مـــــشــــاريع

rاستثمارية
- و �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06-175 اHؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس الحكومة Wتضمن تعيHوا
- و �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اHؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-175 اHؤرخ
في  14 ذي الـقــعــدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة 1991
rالذي يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 176-91
اHؤرخ في  14 ذي القـعـدة عام 1411 اHوافق 28 مايـو سـنة
1991 الــذي يـــحـــدد كــيـــفـــيــات تحـــضـــيـــر شــهـــادة الـــتــعـــمـــيــر

ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
وشـهــادة اHــطــابــقــة ورخـصــة الــهــدم و تــســلـيـم ذلك rاHــعـدل

 rتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-177 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الــذي يـحـدد إجــراءات إعـداد المخـطـط الـتـوجــيـهي لــلـتـهــيـئـة
rتعلقة بهHصادقة عليه ومحتوى الوثائق اHوالتعمير و ا

  rتممHعدل و اHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-178 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحـــدد إجـــراءات إعـــداد مـــخـــطـــطـــات شـــغل الأراضي
واHـصادقـة عـلـيـها ومـحـتـوى الوثـائق اHـتـعـلـقة بـهـا rاHـعدل

rتممHوا
-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 454-91
اHــــــــؤرخ في  16  جـــــــمــــــــادى الأولـى عـــــــام 1412 اHــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة الأملاك
الخـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

rتممHعدل واHا rكيفيات ذلك
- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 281-01
اHــؤرخ في 6 رجب عــام 1422 اHــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 واHــتــعــلق بــتـــشــكــيــلــة المجــلس الــوطـــني للاســتــثــمــار

rعدلHا rوتنظيمه و سيره
- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 313-03
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1424 اHـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة
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اHادة اHادة 6 :  : عنـدما يـتعـلق الأمـر �شـروع منـدمج يزمع
إنجـــازه فــوق قـــطـــعـــة أرض تــابـــعـــة لــلـــدولـــة وبــعـــد تجـــزئــة
مــســبــقـةr �ــنح حـق الامـتــيــاز عــلى الجــزء المخــصص لإنجـاز

مشروع الاستثمار وفقا لأحكام اHادة 5 أعلاه.
أمـــا الجـــزء اHـــتـــبـــقي المخـــصص لـــيـــكـــون وعـــاء لإنجــاز
عمليات ترقية عقاريةr فإنه يتم التنازل عنه بالتراضي
وعـلى أسـاس الــقـيـمــة الـتـجـاريــة كـمـا تحـدده  إدارة أملاك
الــدولـةr لــفـائــدة اHـســتـثــمـر الــراسي عــلـيه اHــزاد لـلــقـطــعـة
الأرضـيـة اHـوجـهـة لاسـتقـبـال مـشـروع الاسـتـثـمـار اHـذكور

في الفقرة أعلاه. 
يـقـصـد باHـشـروع اHـنـدمجr في مـفهـوم أحـكـام اHادة 4
(الـفقرة 3) من الأمر رقم 06-11 اHؤرخ في 6 شعـبـان عام
1427 اHــــوافق 30  غــــشت ســــنـــة 2006 واHــــذكــــور أعلاهr كل

مشروع ذي طابع سـياحي أو فندقي أو خدماتي يبادر به
نـفس اHــسـتــثـمـر واHــتـضـمـن بـالـتــبـعـة عــمـلــيـات الـتــرقـيـة
الـــعــــقـــاريـــة اHـــزمع إنجـــازهـــا عـــلى 30 % كـــحـــد أقـــصى من

اHساحة الإجمالية للقطعة الأرضية.

اHــــادة اHــــادة 7  : يـــتـم الــــتـــرخــــيص �ــــنح حـق الامـــتــــيـــاز أو
التنازل باHـزاد العلني أو بالتـراضي وفقا لأحكام اHادة 5
من الأمـــــر رقم 06 -11 اHـــــؤرخ في 6 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1427

اHوافق 30 غشت سنة 2006 واHذكور أعلاه �وجب :
- قـرار من الـوالي و بـنــاء عـلى اقـتـراح من الـلـجـنـة

rادة 3 أعلاهHذكورة في اHا
- لائـحــة من المجـلس الــوطـني للاســتـثـمــار بـالـنــسـبـة
للمشاريع الاستـثمارية التي تستفيد من نظام الاتفاقية
وفــقـــا لأحـــكــام الأمـــر رقم 01 - 03 اHـــؤرخ في أول جـــمــادى
الـثـانــيـة عـام 1422 اHـوافق 20 غــشت سـنـة 2001 واHـذكـور

أعلاه.
اHـادة اHـادة 8 : : �ـكن المجـلس الـوطـني للاسـتـثـمار مـنح حق
الامتـياز بـالتـراضي على الأراضي الـتابـعة لأملاك الـدولة
مهما كان موقعـها واHوجهة Hشاريع الاستثمار مستفيدة
من نظام الاتفـاقية وفقـا لأحكام الأمر رقم 01 - 03 اHؤرخ
في أول جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اHـوافق 20 غـشت سـنة
2001 واHــــذكـــور أعــلاهr وطــبـقـا لــلـمـادة 11 من الأمـر رقم

06 - 11 اHـؤرخ في 6 شـعــبـان عـام 1427 اHـوافق 30 غـشت

سنة  2006 واHذكور أعلاه.
اHادة اHادة 9 :  : �نح حق الامتـياز على أرض تـابعة لأملاك

الدولة مقابل دفع إتاوة  إيجار سنوية تحدد كما يأتي :
- عــنــدمــا �ــنح حق الامــتــيــاز بــالــتــراضيr يــجب أن
�ـثل مـبـلغ الإتـاوة الـسـنـويـة الـتي تحـددهـا مـصـالح أملاك
الـدولـة 20/1 أي 5 % من الــقـيــمــة الـتــجـاريــة  والــذي �ـثل
كــذلك الــســعــر الافـتــتــاحي عــنــدمــا �ـنـح حق الامــتـيــاز عن

طريق اHزاد العلني.
rزاد العلنيHعندما �نح حق الامتياز عن طريق ا -

فإن مبلغ الإتاوة السنوية �ثل ناتج عملية اHزايدة.

اHادة اHادة 4 :  : يجـب علـى كـل شخـص طبـيعي أو شـخص
مـعــنــوي خـاضـع لـلـقـــانـون الـعــام أو الخـــاص مــتـرشح لحق
الامــتـيــاز أو لـلــتــنـازل في إطــار اHـشــاريع اHــنـدمــجـةr عن
طريق التراضيr على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولــة
تـكـــوين مـلــف و إرسـاله إلى أمـانـة الـلـجـنـة اHـذكورة في

اHادة 3 علاهr ويحتوي على ما يأتي :

r شروع الاستثماريHفيه طبيعة ا Wطلب يب  -

-  دراسة تقنيـة و اقتصادية يـعدّها مكتب دراسات
معتمد تبW لاسيّما : 

* تـــشــكــيــلــة الــبــنــايــات وعــمــلــيــات الــتــهــيــئــة اHــزمع
rإنجازها وكذلك خصائصها

rمساحة القطعة الأرضية اللازمة وموقعها *
* الاحـتـيـاجـات الـتي يـقـتـضـيـهـا اHـشـروع (مـاء وغـاز
وكـهـربـاء و نـقل إلخ...)  و كـذا نـوع الارتـفـاقـات والأضرار

rالمحتملة
* مـخـطط إجـمـالي للإنجـاز اHـزمع يـشـتـمل خـصـوصا
rعلى كشف وصفي و تقديري للعملية و برنامج للأشغال

- خـــطــة تـــمــويـل تــبـــW مــبـــلغ الــتـــمــويـل الــشـــخــصي
لــلــمــتــرشـح لحق الامــتــيــاز أو الــتـــنــازل و مــبــلغ الــقــروض

rالية التي �كن أن تمنح له أو �كن أن تتوفر لديهHا

- نسـخة من الـقانون الأسـاسي بالـنسبـة للأشخاص
.WعنويHا

اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : يــــــــتم مـــــــنــح حــق الامـــــــتـــــــيــــــــاز لــلأراضـي
الـــتـــــابـــعــــة لأمـلاك الـــدولــــة اHــــوجــــهـــــة لإنجـــــاز مــــشـــاريـع
اســـتـــثـــمـــار ذات طــابـع صـــنــاعـي أو ســـيــاحـي أو تجــاري أو

خدماتي كما يأتي :

- عن طـريق اHــزاد الـعـلـنيr اHــفـتـوح أو بـالــتـعـهـدات
المختومةr عندما  تكون واقعة على مستوى :

* بــلـــديــات ولايـــات الجــزائـــر وعــنـــابــة وقـــســنـــطــيـــنــة
rووهران

*  بلـديات مـقر الـولاية و مـقر الـدائرة في الـولايات
rالأخرى لشمال البلاد

*  بلديات مقر الولاية في الهضاب العليا.
- بـالــتـراضي و عـلى أســاس إتـاوة إيـجـاريــة سـنـويـة
تحــددّهــا إدارة أمـلاك الــدولــة عــنــدمـــا تــكــون واقــعــة خــارج
الــبــلــديــات اHـــبــيــنــة أعلاهr و في بــلــديــات ولايــات جــنــوب

البلاد.
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اHـادة اHـادة 14 : : وفـقـا لأحـكـام اHـادة 9 من الأمـر رقم 11-06
اHــؤرخ في 6 شـــعـــبـــان عـــام 1427 اHــوافق 30 غـــشت ســـنـــة
2006 واHـذكــور أعلاهr يــؤدي كل إخلال بـالالــتـزامــات الـتي

تضمنهـا دفتر الشروط من اHسـتفيد من حق الامتياز أو
الــتـنــازل r بــقـوة الــقـانــونr إلى فــسخ الــعـقــد وفــقـا لأحــكـام
اHــادة 120 من الأمــر رقم 75-58 اHــؤرخ في 26 ســـبــتــمــبــر

سنة 1975 واHذكور أعلاه.
لا يحــق للمـستفيــد مـن حــق الامـتيـاز أو التنـازل
المخــل بـــــالالــــــتـــــــزامـــــــات أن يــــــطـــــالـب بـــــالاســــــتـــــفــــــــادة مـن
الــــتـــعــــويــض إلا فـي حـــالــــة مـــا إذا كــــانت أشــــغــــال الـــبــــنـــاء
اHــنــجــزة غـيــر قــابــلــة لـلــهــدم ومــطــابـقــة لــلــبــرنـامـج اHـزمع

إنجازه ولرخصة البناء.
تحددّ  مصـالح أملاك الدولـة المختـصة إقـليـميـا  مبلغ
الـقـيـمـة اHـضـافـة المحـتـمـلةr اHـدخـلـة عـلـى الـقـطـعـة الأرضـية
مـوضــوع حق الامـتـيــاز أو الـتـنـازلr دون أن يــتـجـاوز هـذا

اHبلغ قيمة اHواد وسعر اليد العاملة اHستعملة.
تحـــوّل الامـــتـــيــــازات و الـــرهـــون المحــــتـــمـــلـــة اHــــثـــقـــلـــة
للـقطعـة الأرضية بـسبب صاحب حق الامـتياز أو الـتنازل

المخل بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن الفسخ.

15 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرسّـــمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة الجــــزائـــريـّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشعّبيّـة.
حرّر بـالجزائر في 5  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافق

23 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلـحـق الأولاHلـحـق الأول
نـمـوذج دفــتـر الشــروط الـذي يحـدد البـنــودنـمـوذج دفــتـر الشــروط الـذي يحـدد البـنــود

والشـروط الـمـطـبـقـة عـلى مـنـح حـق الامــتـياز عـنوالشـروط الـمـطـبـقـة عـلى مـنـح حـق الامــتـياز عـن
طريق اHزاد العـلنـي لـلقـطـع الأرضـيـة التابعة للأملاكطريق اHزاد العـلنـي لـلقـطـع الأرضـيـة التابعة للأملاك
الخاصة للدولة واHوجهة لإنجـاز مشاريع استثماريةالخاصة للدولة واHوجهة لإنجـاز مشاريع استثمارية

تمهيدتمهيد
يــحــدد دفــتــر الــشــروط هــذاr طــبــقــا لأحــكــام اHــرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 07-121 اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــاني عــام
1428 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة r2007 الـــبـــنـــود والـــشـــروط

اHـطـبـقـة عـلـى مـنح حق الامـتـيـاز عن طـريق اHـزاد الـعـلـني
للقـطع الأرضيـة التابـعة للأملاك الخـاصة للـدولة واHـوجهة

لغرض إنجاز مشاريع استثمارية.   
يــعــتــبـر مــنح حـق الامـتــيــاز الاتــفــاق الــذي تحـول من
خـلاله الـدولــة Hــدة مـعــيــنـة الانــتــفـاع من أرضــيــة مـتــوفـرة
rتابعـة لأملاكهـا الخاصة لـفائـدة شخص طبـيعي أو مـعنوي

لإنجاز مشروع استثماري.

اHادة اHادة 10 :  : يحـوّل حق الامتـياز اHـمنـوح Hدة عـشرين
(20) سنة قـابلة لـلتـجديد قـانونـا إلى تنازل �ـجرد إنجاز
مـشــروع الاسـتـثــمـار وفــقـا لـلــبـنــود والـشـروط اHــنـصـوص
عـلـيـهـا في دفـتـر الـشـروط و بـطـلب من اHـسـتـفـيـد من حق
الامـتياز شريطـة الإنجاز الفعـلي للمشـروع وبدء النشاط

و ذلك :
- بـــعــــد  اHـــعـــايـــنـــة قـــانـــونـــا مـن الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
لـتـطـوير الاسـتـثـمـار فيـمـا يـخص اHـشاريـع الاستـثـمـارية

rالخاضعة لدراسة المجلس الوطني للاستثمار
- أو  إثبـات ذلك بـشـهـادة مـطـابـقة تـسـلـمـهـا اHـصالح
اHكلفة بالتـعمير و بعد موافقة اللجنة اHذكورة في اHادة

3 أعلاهr بالنسبة Hشاريع الاستثمار الأخرى.

اHادة اHادة 11 :  : في حالـة قيـام اHسـتفـيد من حق الامـتياز
بـــإنجـــاز مــشـــروعـه  في الآجـــال المحـــددة في عـــقـــد مـــنح حق
الامتياز وطلـب تحويلهr بعد بدء النشاطr إلى تنازل في
أجل سنتW (2) بعد اHدة المحددة لإنجاز اHشروعr فإن هذا

التحويل يتم على أساس :
- الــقــيــمــة الــتــجــاريــة الــتـي تحــددّهــا مــصــالح أملاك
الدولـة عـند إبـرام عـقد مـنح حق الامـتـياز مع خـصم اHـبلغ
الإجــمــالي للأتـاوى اHــدفــوعـة في إطــار مـنـح حق الامـتــيـاز

rبالتراضي
- سـعـر تـنـازل �ـثل 20 مـرة مـبـلغ الإتـاوة الـسـنـويـة
الـناتجـة أصلا عن اHـزاد الـعـلني مع خـصم اHـبـلغ الإجـمالي
للأتـاوى اHـدفــوعـة في إطـار مـنح حـق الامـتـيـاز عن طـريق

اHزاد العلني.

اHـادة اHـادة 12 :  : عـنـدمــا يـقـوم اHـســتـفـيـد مـن حق الامـتـيـاز
بإنجاز مشروعه ويطـلب تحـويـلـهr بعد بدء النشاطr إلى
تنازل بـعد أجل سـنتW (2) من تاريخ انـتهـاء آجال إنجاز
اHـــشــروعr فـــإن هــذا الـــتــحـــويل يـــتم عـــلى أســاس الـــقــيـــمــة
الـتـجاريـة لـلقـطـعة  الأرضـية كـمـا  تحددهـا  مـصالح أملاك

الدولة و بدون أي خصم.
عند انقـضاء مدة حق الامتيـاز المحددة بعشرين (20)
سـنــة عــلى الأقل وفي حــالــة الـتــجـديــدr فــإن  تحـيــW مــبـلغ

الإتاوة السنوية يتم استنادا إلى السوق العقارية.

اHــادة اHــادة 13 :  : يـــكــرس حـق الامــتـــيــاز أو الـــتــنـــازل وفــقــا
لأحـكـام اHادة 7 من الأمـر رقم 06-11 اHـؤرخ في 6 شـعـبان
rـــذكـــور أعلاهHــــوافق 30 غـــشت ســـنـــة 2006 واHعــام 1427 ا
بـــعـــقـــد إداري تـــعــــده إدارة أملاك الـــدولـــة مـــرفـــقـــا بـــدفـــتـــر
الـشــروط الـذي يــتم إعـداده طــبـقــا لـلــنـمــاذج اHـلــحـقــة بـهـذا

اHرسوم و ببرنامج الاستثمار اHزمع إنجازه.
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وإذا لم تـــقـع أي مـــزايـــدة خلال مــــدة اشـــتـــعـــال هـــذين
الــــضـــوءيـنr يـــعــــلن اHـــزاد لــــصـــالح صــــاحب الــــعـــرض الـــذي
أوقـدت  الـشــمـعـتـان لــصـالح عـرضه. ولا يــعـلن اHـزاد حـتى
تــــــتم مـــــزايــــــدة واحـــــدة عـــــلـى الأقل �ـــــبـــــلـغ الـــــثـــــمـن الأدنى
اHـــعـــروض ولا �ـــكن تــــخـــفـــيض هـــذا الـــســــعـــر في الجـــلـــســـة

نفسها.
إذا لـم تجـــر أي مـــزايـــدةr يـــؤخـــر مـــنـح حق الامـــتـــيـــاز
ويــؤجـل إلى جــلــســة يــحــدد تــاريــخـــهــا لاحــقــا ويــعــلن عــنــهــا

حسب نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قــــدم شــــخــــصــــان أو عــــدة أشــــخــــاص فـي آن واحـــد
مـزايـدات مـتـساويـة تـخـولـهم حـقـوقا مـتـسـاويـة في الـفوز
بـــاHـــزادr تجـــرى مــــزايـــدات جـــديـــدة يـــشــــارك فـــيـــهـــا هـــؤلاء
rو إذا لم تــقع أيـة مـزايــدة جـديـدة rالأشـخــاص دون سـواهم
تجرى الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها رئيس

مكتب اHزاد.
ب - التعهدات المختومة :ب - التعهدات المختومة :

يـقـدم عـرض عن حق الامـتـيـاز عن طـريق تـعـهـد عـليه
طـابع ومـصـحوب بـاسـتـمارة مـعـلـومات مـطـابـقة لـلـنـماذج
الـتي تسـلـمهـا الإدارة مع إثبـات دفع الـكفـالة اHـذكورة في

اHادة 6 أدناه.
�ـــــكن أن يـــــرسـل عـــــرض حق الامـــــتـــــيـــــاز عـن طـــــريق
الـــبـــريــد أو يـــودع مــبـــاشـــرة في مــقـــر اHـــديــريـــة الــولائـــيــة
لأملاك الــدولـة اHــعـنــيـة في الإعلانــات الإشـهــاريـة في أجل
أقصاه آخر يوم عـمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية
الفـرز قبل إغلاق اHـكاتب. و يـترتب عـلى الإيداع اHـباشر

تسليم وصل للمودع. 
وإذا كان الإرسال عن طـريق البريدr يجب أن يكون
في ظــرف مـوصى عـلـيه مع إشــعـار بـالاسـتلام و في ظـرف
مـزدوج يـحـمـل الـظـرف الـداخــلي مـنـهــمـا الـعــبـارة الآتـيـة :
"الـــتـــعـــهــد من أجـل حق الامـــتــيـــاز.......................الحـــصــة

رقم..........اHزاد اHؤرخ في.............................".
يـــتـــرتب عــلـى عــرض حـق الامــتـــيـــاز قـــانــونـــاr قـــبــول
اHــــتــــعــــهــــد كل الأعــــبــــاء والــــشــــروط اHـــفــــروضــــة فـي دفــــتـــر
الـشروط هذا. ولا �كـن سحب أو إلغاء الـتعهـد بعد تاريخ

الأجل النهائي للإيداع اHبW في الإشهار.
ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :

يجـرى في التـاريخ اHـبW في اHـلـصقـات والإعلانات
الــصــحـــفــيــة وحــسب الـــكــيــفــيــة اHـــقــررةr اHــزاد عن طــريق
اHزايدات الشفويـة أو بفرز التعهـدات المختومةr بواسطة
لجــنـة تــنــصب كـمــكـتب لــلـمــزاد كــمـا هي مــحـددة في دفــتـر
الــــشـــــروط اHــــوافق عـــــلــــيه �ـــــوجب الــــقـــــرار اHــــؤرخ في 5
مــارس سـنـة 1997 واHــتـضــمن اHـوافــقـة عــلى ­ـوذج دفــتـر
الـشـروط الـذي يـحـدد الـبـنـود والـشـروط اHـطـبـقـة في بـيع
الــعــقــارات الــتــابــعــة للأملاك الخــاصــة لــلــدولــة بــاHــزايـدات

العلنية.

أحكام عامةأحكام عامة
اHادة الأولىاHادة الأولى

الهدف من حق الامتياز - استعمال الأراضيالهدف من حق الامتياز - استعمال الأراضي
تــوجه الـقـطــعـة الأرضـيـةr مــوضـوع حـق الامــتــيـاز
هـــذاr لاســـتــقـبــــال مــشـــروع اســـتـــثــمــاري. يــنــجــر عن كل
تــغـيـيـر في  وجـهــة الأراضي أو في اسـتـعـمــالـهـا جـزئـيـا أو
كـــلــــيــــا لأغــــراض أخــــرى غـــيــــر الأغــــراض المحــــددة في دفــــتـــر

الشروط هذا  فسخ منح حق الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد ومعايير التعمير والمحيطقواعد ومعايير التعمير والمحيط

يــــجـب إنجــــاز اHـــشــــروع الاســــتــــثــــمـــاري مـع احــــتـــرام
قـواعد الـتـعمـير ومـعايـيرهr والـهـندسـة اHعـماريـة والمحيط
الـنـاجـمـة عن الأحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اHـعـمـول بـهـا واHـطـبـقـة
على اHـنطقة اHـعنيـة  والأحكام اHنـصوص علـيها في اHواد

أدناه.
اHادةاHادة 3

صيغة الامتيازصيغة الامتياز
�ـنح حق الامـتـيـاز في اHـزاد إمـا عن طـريق اHـزايدة
Wويـعـلن قـبل ثـلاث rالـشـفـويـة و إمـا بـالـتـعهـدات المخـتـومـة
(30) يـــومــــا عــــلى الأقل عـن طـــريـق مـــلــــصــــقـــات و إعـلانـــات
W(2) وطـنـيـتـ W(2) في يـومـيـتـ Wتـنـشـر عـلى الأقل مـرتـ
وعــنــد الاقــتــضــاء بــأيــة وسـيــلــة إشــهــاريــة أخــرى تــتـضــمن

خصوصا ما يأتي :
- الـــتـــعـــيـــW الـــدقــيـق واHــفـــصـل لــلـــقـــطـــعـــة الأرضـــيــة
ومـــســاحـــتـــهـــا ونــظـــام الـــتـــعــمـــيـــر اHــطـــبق والـــثـــمن الأدنى

اHعروض للإتاوة السنوية وكذا مدة حق الامتياز.
- مكان إجراء اHزاد.

- تحــديـــد تــاريخ اHـــزايــدة الـــشــفـــويــة أو تـــاريخ آخــر
أجل لإيداع التعهدات وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات.

أ - اHزايدات الشفوية : أ - اHزايدات الشفوية : 
يـعلن اHوظف الـذي يرأس جلـسة اHزايـدة عن الثمن

الأدنى اHعروض واHذكور في اHلصقات.
تــــــكـــــون اHــــزايــــدات �ـــــبــــلغ لا يـــــقل عن ألـف ديــــنــــار
(1.000 دج) إذا لـم يــــــتـــــــجــــــاوز الـــــــثــــــمـن الأدنـى اHــــــعــــــروض
خـــمـــســــمـــائـــة ألــف ديـــنـــار (500.000 دج) و بـــألـــفـي ديـــنـــار
(2.000 دج) عـــــــنــــــدمــــــا يــــــفــــــوق الـــــــثــــــمن الأدنـى اHــــــعــــــروض

خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
لا يـعـلن عن مـنح حق الامـتـيـاز عن طـريق اHـزايـدات
الـشفويـة إلا بعـد انطـفاء شمـعتـW موقـدتW عـلى التوالي
بفارق دقيقة واحدة بينهما على اHزايدة الواحدة نفسها.
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اHادةاHادة 7
تعـيW اHوطنتعـيW اHوطن

يجب عـلى الراسـي علـيه اHزاد أن يـعـW في محـضر
اHزاد موطنا داخل إقـليم اختصاص دائـرة مفتشية أملاك
الــدولــة المخــتـــصــة إقــلــيــمــيـــا وإلا صحّ تــبــلــيـــغه كل الــعــقــود

اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها اHزاد.

اHادة اHادة 8
تسوية الاحتجاجاتتسوية الاحتجاجات

يـــســـوي رئــيـس مــكـــتب اHـــزاد جــمـــيع الاحـــتــجـــاجــات
الــتي قـد تحـدث وقت اHــزاد أو �ـنـاســبـة الـعـمــلـيـات الـتي
تــعــد تــابـعــة لهr  بــشــأن صـــفـة اHـــزايــدين أو يــســرهـم عـلى
الــوفـــاء اHـــالي أو صـــحـّــة اHــزايـــدات أو أيـــة أحـــداث أخــرى

تتعلق باHزاد.

اHادة اHادة 9    
التوقيع على العقودالتوقيع على العقود

يـــوقـع حــــالا عــــلى أصـل مـــحــــضـــر مــــنح حـق امـــتــــيـــاز
أعـضـاء مكـتب اHـزاد والـراسي علـيه اHـزاد أو �ـثله. و إذا
لم يتـمكن هـذان الأخيـران و حـرمـا مـن ذلك أو لـم يــعرفا

كيفـية الإمـضـاء يشار إلى ذلك في المحضر.
 يـجب أن تحـمل الأوراق التـي تظل مـلـحـقة �ـحـضر
اHـزاد عبـارة "مـلحق" و يـوقع عـليـهـا كل الأطراف. وتـكتب
الإحـالات والإضــافـات عــلى هـامـش الـعــقـود ويــوقـع عـلــيــهـا
كــل الأطــــراف و تحــــسب الــــكـــلــــمـــات اHــــشـــطــــوبـــة و يــــعـــلن

بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.

اHادة اHادة 10
الضمانالضمان

يــــعــــتـــــبــــر الـــراسـي عـــلــــيه الـــــمـــــزاد عــــارفـــــا تـــــمــــام
اHــعرفـة بالـقطعة الأرضيــــة التـــي اكتســــب عليها حـــق
الامـتـيــــازr و يأخـذهـا في الحـالة الـتي هي عـلـيهـا يـوم بدء
الانـــتــــفـــــاعr دون أن يـــطـــلـب ضـــمـــانـــا أو أي تـــخــــفـــيض في
الـثـمن بـسـبب الإتلاف أو أخـطـاء في الـتـعـيـW أو لأسـباب

أخرى.
�ـــــنـح حـق الإمـــــتـــــيــــاز بــــــدون ضـــــمــــان فـي قـــــيــــاس
اHــسـاحــةr ولا �ـكـن الـقــيـام بــأي طـعن لــتــعـويض الــثـمن أو
تـــخــــفـــيـــضـه أو رفـــعه مــــهـــمـــا كــــان الـــفـــرق فـي الـــزيـــادة أو

النقصان في القياس أو القيمة.
Wلـكن عـنـدمـا يـكـون في نـفس الـوقت خـطـأ في تـعـيـ
الحــدود وفي اHــســاحــة اHـعــلــنــةr يــحق لأي طــرف أن يــفـسخ

العقد.

rـــزاد عـن طـــريق الــــتـــعــــهـــدات المخــــتـــومـــةHو إذا وقـع ا
rمالم يقع مـانع ناتج عن قوة قاهرة rتـعهدينHيجب على ا
الحـضور إلى جـلـسة فـرز الـعروض شـخصـيـا أو عن طريق
تــعــيـW وكــيل يــزود بـوكــالــة كـمــا تــنص عــلى ذلك اHـادة 7 

أدناه.
يـجب عـلى اللـجـنة اHـذكـورة أعلاهr أن تقـبل الـعرض
الــوحـــيـــد اHـــتـــعـــلـق بـــحـــصــة مـــعـــيــــنـــة أو الـــعـــرض الأنـــفـع
لـلخـزيـنـة في حـالـة تعـدد الـتـعـهـدات التي تـتـعـلق بـالحـصة

نفسها.
وفي حـــالــة تـــســاوي الـــعــروضr يـــدعى اHــتـــنــافـــســون
قـصـد انـتقـاء الـفـائـز منـهمr لـيـقـدم كل واحد مـنـهـم تـعـهــدا
rـذكـورةHـكـان اعــتـمـادا عـلى الــعـروض اHا Wجـديـــدا في عــ
Wمن بـ rــزادHالـفــائــز بــا Wوإذا لم يــقــدم عـرض جــديــد يــعــ

اHتنافسW اHعنيrW بواسطة القرعة.
rيــحــرر مـــحــضـــر الــمــزاد فـي الـــجــلــســة نــفـــسـهــا
ويــــوقــــعه أعــــضــــاء مــــكــــتـب اHــزاد (لجـــنـــة فـــتـح الأظـــرفــة)

والراسي عليه أو عليهم اHزاد.

اHادة اHادة 4
الأشخاص اHسموح لهم باHزايدةالأشخاص اHسموح لهم باHزايدة

�ــــكن أن يـــــشــــارك في اHــــزاد كـل الأشــــخــــاص الــــذين
يــثـــبـــتــون مـــوطـــنــا أكـــيـــدا و يــســـرهم عـــلى الـــوفــاء مـــالـــيــا

ويتمتعون بحقوقهم اHدنية.
اHادة اHادة 5
الكفالةالكفالة

يـجــب عـلى الأشـــخــاص الــذين يـــريـــدون اHــشـــاركـة
فـي اHـزاد أن يدفعـوا كفالة ضمان مـالية تمثل  10 % من
مــبـلغ الـثــمن الأدنى اHـعـروض لــلـحـصـة الــتي يـرغـبـون أن
يـكــونـوا مـزايــدين فــيـهـا. و يــجب عــلى الـطــرف اHـسـدد أن
يــــقـــدم الإثــــبـــات بــــإرفــــاق الـــوصل اHــــســــلم له بــــتـــعــــهـــده أو
بـتقد�ه إلى مكـتب اHزاد في حالـة اHزايدة الشـفوية قبل

بدء العمليات.
و تـدفع هــذه الـكــفــالـة إلى صــنـدوق مــفــتـشــيـة أملاك
الـدولـة المخـتـصــة إقـلـيـمــيـاr نـقـدا أو بـواســطـة صك مـصـدق
علـيه. ويخـصم مـبلغ الـكفـالة الـذي يـدفعه الـشخص اHـعلن
راســــيــــا عــــلــــيه اHــــزاد مـن ثــــمن اHــــزايــــدة. ويــــرد المحــــاسب
الـــكـــفــالـــة الـــتي تــســـلـــمــهـــا لـــلــمـــزايـــدين الآخـــرين أو لــذوي
حقوقـهمr بنـاء على تـقد� قسـيمـة الدفع أو وصـلهr بعد أن
يـضع اHديـر الـولائي لأملاك الدولـة عـليه عـبـارة تشـهد أن

اHزاد لم يتم إعلانه لصالح اHودع.
اHادة اHادة 6
الوكالةالوكالة

يـــجـب عـــــلى كـل شـــــخـص يـــنـــوب شــــخـــصـــا أخـــر أن
يــثــبت ذلـك بــوكــالــة تــودع لــدى مــكـــتب اHــزاد و يــصــدقــهــا

الوكيل.
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اHادة اHادة 14
مصاريف منح الامتيازمصاريف منح الامتياز

يـدفع الـراسـي عـلـيه اHـزادr زيـادة عــلى مـبـلغ الإتـاوة
الـــســـنــويـــة الــنـــاتجــة عـن حق الامــتـــيــازr عـــلى قـــدر نــســـبــة

الثمن الأدنى اHعروض لكل حصة:
 1)  مـصـاريف اHـلـصقـات والإعلانـات والـنـشرات أو

أية مصاريف أخرى مستحقة قبل اHزايدة.
rـشـتـركةHـلـحـقـات اH2) طـابع أصل مـحـضـر الـبيع وا 

كدفتر الشروط و المخططات الإجمالية.
 3) حق تسجيل اHلحقات اHشتركة.

يـتــحـــمـل كــل راس عـــلــيــه اHـزاد بـصـفـة مـنــفـــردة
ما يأتي :

rأجر مصلحة أملاك الدولة -
rحقوق التسجيل -

rرسم الشهر العقاري -
- ثمن النسخة التنفيذية إذا اقتضى الأمر.

اHادة اHادة 15
التأجير من الباطن - التنازلالتأجير من الباطن - التنازل

لا �ــكـن اHــســـتــفــيـــد من حق الامـــتــيـــازr تحت طـــائــلــة
الـــفــسخ الـــفـــوريr أن يـــتــنـــازل أو يـــؤجــر مـن الــبـــاطن حق
الامتـيازr  ويتم أيـضا منع اHـستفـيد صراحـةr تحت طائلة
الفسخ الفوريr من اسـتعمال  كل العـقار اHمنوح أو جزء

منه لأغراض غير تلك التي منح له من أجله.

اHادة اHادة 16
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :

rWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
حق الامتياز بنود دفتر الشروط.

في حــالــة عـدم احــتــرام اHــسـتــفــيــد من حق الامــتــيـاز
بـــنــــود دفـــتـــر الــــشـــروط هـــذا و بــــعـــد تــــوجـــيه إعــــذارين له
بـــرســالـــة مـــوصى عـــلـــيـــهـــا مع إشـــعـــار بــالاســـتلام ولـم يــرد
عـليهـماr يتم طـبقا لأحـكام اHادة 14 من اHرسـوم التنفيذي
رقم  07-121 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق
23 أبــــريـل ســــنــــة r2007 فــــــسخ عــــــقــــــد الامـــــتــــيـــــاز بـــــقـــــوة

القـانــونr طبـقـا لأحـكام اHادة 120 من الأمــر رقــم 58-75
اHـــؤرخ في 26 سـبـتـمـبـر سـنة  1975 واHـتـضـمن الـقـانون

اHدنيr اHعدل واHتمم.

غير أنه إذا توفـر أحد الشرطW فقطr لا �كن قبول
أي طلب للفسخ أو التعويض.

 في حالة وجود خـطإ مزدوجr لا يحق للطرفW طلب
rـزايدةHلـتـاريـخ ا WـواليـHالـفـسخ إلا خلال الـشـهـرين (2) ا
وبعد انقضاء هذا الأجلr لا تقبل إعلاناتهم وتأخذ اHزايدة

مجراها. 
و يتم كـذلك الـفـسخ إذا أدمج حق الامـتـيـاز أملاكا أو

جزءا منها  غير قابل أن يكون محلا لحق امتياز.
لا �ــــــكـن فـي أي حــــــال مـن الأحـــــــوال و مــــــهـــــــمـــــــا كــــــان
الـسـببr مـطــالـبـة الـدولـة بـأي ضــمـان كـان r غـيـر أنه وفي
rحـــالــة أن مــوضـــوع الحق الــتـــابع لــلـــدولــة كـــان مــحل نــزاع
فـــيـــجب عـــلى اHـــســـتـــفـــيــــد من حق الامـــتـــيـــاز إبلاغ الإدارة

بذلك.

اHادةاHادة 11
الارتفاقاتالارتفاقات

ينـتـفع الـراسي عـلـيه اHـزاد بـالارتـفـاقـات الإيـجـابـية
rالظـاهرة مـنهـا أو الخفـية rويـتحـمل الارتـفاقـات السـلبـيـة
الدائمـة أواHنقـطعـة التي �كن أن تـثقل الـقطعـة الأرضية
مـــحل حق الامــتـــيــازr إلا إذا تـــذرع بــبــعـــضــهـــا واعــتــذر عن
الأخرى تحت مسـؤوليته دون أي طـعن ضد الدولة r ودون
أن يلـتـمس ضمـان الـدولة بـأي حـال من الأحوال و دون أن
�ــكن هـذا الــبــنــد من مــنح أكــثـر مـن الحـقــوق الــنــاتجـة عن
الـقـانون أو عن الـسـندات الـشـرعيـة غـير اHـتـقادمـةr سواء

للراسي عليه اHزاد أو للغير.

اHادة اHادة 12
التحف الفنية والأثرية  والكنوز واHناجمالتحف الفنية والأثرية  والكنوز واHناجم

تحـــتــــفظ الـــدولـــــة �ــلـــكـــيــــة كل الـــتـــحــف الـــفــنـــيــــة
والأثريـــةr خصـوصا الـبـنايـات والفـسيـفسـاء والــنــقــوش
الخـفــية  والـتـماثـيل واHيـدالـيات واHـزهريـات و النـقوش
و الـــكــنــوز والـــنــقـــود الــقــد�ـــة والأســلــحـــة وكــذلك اHـــنــاجم
واHعـادن اHـوجودة والـتي قـد تـكـشف على أو داخل الأرض

محل منح حق امتياز.
اHادة اHادة 13

الضرائب و الأعباء العمومية والصحيةالضرائب و الأعباء العمومية والصحية
يـــتـــحـــمل الـــراسـي عـــلـــيه اHـــزايـــدةr ابـــتـــداء من يـــوم
اHـزادr  الـضـرائب  والـرسـوم واHـصـــاريف الأخـــرى التي
تـثـقـــل أو قـد تثـقل الـقـطعـة الأرضـيـة خلال مدة الامـتـياز.
ويــجب أن يــخــضع  ابــتــداء من يــوم انــتــفــاعه بــاHــزاد إلى
الأعـبــاء الـعـمـومـيـة الخــاصـة بـاHـديـنـة والــطـرقـات وغـيـرهـا
وإلـى كل الـتــنـظــيـمــات الإداريـة اHـعــدة أو اHـزمـع إعـدادهـا

بدون أي استثناء أو تحفظ وبدون أي طعن ضد الدولة.
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اHادة اHادة 20
قوام القطعة الأرضيةقوام القطعة الأرضية

مساحة القطعة الأرضية :...................................

السعة اHذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية
الـــتي قــيـــست بــقـــصــد مـــنح حق الامـــتــيـــاز و الــنـــاتجــة عن
الإســـقـــاط الأفـــقي. وقـــد وافق الـــطـــرفـــان عـــلى صـــحـــة هــذه

السعة.

اHادة اHادة 21
أصل اHلكيةأصل اHلكية

القطعة الأرضية ملك للدولة �وجب....................

اHادة اHادة 22
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف مــــفــــصّل لـــــلــــمــــشــــروع الاســــتــــثــــمــــاري اHــــزمع
إنجازه.

اHادة اHادة 23
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�نح الامتيـاز مقابل دفع إتاوة سنوية والتي تمثل
اHبـلغ الناجم عن عـملـية اHزاد. وتـدفع هذه الإتاوة سـنويا
ومــسـبــقـا لــدى صـنــدوق مـفــتــشـيــة أملاك الـدولــة المخـتــصـة
إقــلـيــمــيـا. وفـي حـالــة تـأخــر في الــدفعr يــتم تحــصـيل الحق

بكل الطرق القانونية.

اHادة اHادة 24
مدة الامتياز -  تجديده - تحويله إلى تنازلمدة الامتياز -  تجديده - تحويله إلى تنازل

يحـول حق الامتـياز اHـمنـوح Hدة عـشرين (20) سـنة
قـــابــلــة لــلــتــجـــديــد إلى تــنــازل بــقـــوة الــقــانــون بــعــد إنجــاز
اHـشـروع وبـطلـب من اHسـتـفـيـد من حق الامـتـيـازr بـشرط
الإنجــاز الــفــعــلي لــلــمــشــروع والــبــدء في الــنــشـاط اHــثــبت
قـانـونا بـشـهادة مـطـابقـة وبعـد الحـصول عـلى رأي إيـجابي

من اللجنة اHؤهلة طبقا للتنظيم اHعمول به.

وفي حــالـة مــا إذا أنجـز اHــســتـفــيـد مـن حق الامـتــيـاز
(2) Wفـعـلــيـا مـشــروعه وبـاشــر في الـنــشـاط خلال الـســنـتـ
بـــعـــد الأجـل المحــدد لإنـــهـــاء اHـــشـــروع الاســـتـــثـــمـــاري وطـــلب
تحـويل منح حـق الامتـيـاز إلى تـنازلr يـتم الـتـحـويل على
أساس سـعر تنازل يساوي 20 مرّة مبـلغ الإتاوة السنوية
الـنــاتجـة عن اHــزايـدةr مع خــصم مـجــمـوع الأتــاوى الـتي ±ّ

دفعها في إطار الامتياز.

وفي حــالــة مــا إذا كــان ســبب الإخلال نــاتجــا عـن قـوة
قـــاهــرةr تــدفع الــدولــة نــتــيــجــة الــفـــسخ تــعــويــضــا من أجل
الـقـيــمـة اHـضــافـة المحــتـمـلــة الـتي أتى بــهـا اHـســتـثــمـر عـلى

القطعة الأرضية من خلال الأشغال اHنجزة بانتظام.
يـقــصـد بـالـقـيـمــة اHـضـافـة المحـتـمــلـةr كل أشـغـال بـنـاء
أنجزها اHـستـفيـد من حق الامتيـاز �وجب رخـصة الـبناء

والتي لا �كن أن تهدم.
تحـددّ مـصـالح أملاك الـدولـة المخـتـصـة إقـلـيـمـيـا مـبـلغ
الـقيـمـة اHضـافة المحـتمـلة بـدون أن يـفوق هـذا اHبـلغ قيـمة

اHواد وثمن اليد العاملة اHستعملة.
تحـــول الامــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثقلت القطعة الأرضية بسبب اHستفيد من حق الامتياز

المخل بالتزاماته r على التعويض الناجم عن الفسخ. 
عندما لا تشـكل البنايات التي أنجزها اHستفيد من
حق الامـتيـاز قيمـة مضـافة وتـكون آيـلة لـلهـدمr فإن إعادة
الـــقـــطــعـــة الأرضـــيـــة لحــالـــتـــهـــا الأصــلـــيـــة تـــكــون عـــلى عـــاتق

اHستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته.

اHادة اHادة 17
كشف الحساباتكشف الحسابات

لا يــــنــــتـج عن الإيــــصـــــالات الــــتي يـــــســــلـّـــمـــــهــــا رئــــيس
مـفـتـشـيـة أملاك الـدولـةr الإعـفـاء الــنـهـائي لـلـمـسـتـفـيـد من
حق الامـتــيــازr إلا بـعــد أن تــعـتــبـر الــتــسـديــدات صــحـيــحـة
وكــافـــيـــة �ـــقــتـــضى كـــشـف بــيـــان الحـــســـابــات الـــذي يـــعــدّه

مديرأملاك الدولة اHعنيr طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 18
شرط الامتيازشرط الامتياز

تــبـقى الـقــطـعــة الأرضـيـة مــحل حق الامـتــيـاز مـثــقـلـة
عـلى الخصـوص بـامتـياز خـاص يضـمن حـقوق الـدولةr إلى
الـيـوم الــذي يـسـتـوفي فــيه الـراسي عـلــيه اHـزاد الـشـروط

اHفروضة عليه في دفتر الشروط هذا .

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 19
موقع القطعة الأرضيةموقع القطعة الأرضية

 تقع القطـعة الأرضية في إقـليم بلدية ..................

باHكان اHسمى.......................... دائرة.......................
ولاية...........................

يحدها : 
شمالا :.......................
جنوبا :......................

شرقا :....................... 
غربا  :.......................
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اHادة اHادة 29
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -

التمديد المحتمل للآجالالتمديد المحتمل للآجال
يجب عـلى اHسـتفـيـد من حق الامتـياز أن يـشرع في
أشـغـال مـشروعـه خلال مدة لا تـتـجـاوز ............... ابـتداء

من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يـلـتزم اHـسـتـفـيـد من حق الامـتيـاز بـإنجـاز مـشروعه
الاسـتــثـمــاري والـبــدء في الـنــشـاط في أجل...................

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تـمـدد آجـال الانـطلاق في الأشـغـال اHـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي دفـتــر الــشــروط هـذا وتــنــفــيـذهــا إذا حــال ســبب قــاهـر
دون الــتـقـيـد بهr �ـدة تــسـاوي اHـدة الـتي تـعــذر فـيـهـا عـلى
اHـــســـتـــفــيـــد الـــوفـــاء بـــالـــتــزامـــاته. ولا �ـــكـن بــأي حـــال من

الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.

اHادة اHادة 30
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يـعــلن اHـسـتـفــيـد من حق الامـتــيـاز أنه اطـلع مــسـبـقـا
على دفتر الشروط هذا وأن يتخذه مرجعا له صراحة .

قر³ و وصودق عليهقر³ و وصودق عليه
اHستفيد من حق الامتيازاHستفيد من حق الامتياز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني
­ـوذج دفـتر الشـروط الـذي يحـدد البنود والشــروط­ـوذج دفـتر الشـروط الـذي يحـدد البنود والشــروط
اHطبقة على منـح حــق الامـتـياز بالتـراضي للأراضـياHطبقة على منـح حــق الامـتـياز بالتـراضي للأراضـي

التـابعـة للأمــلاك  الخاصة للدولة واHوجهة لإنجازالتـابعـة للأمــلاك  الخاصة للدولة واHوجهة لإنجاز
مشاريع استثماريةمشاريع استثمارية

تمهيدتمهيد

يــحــدد دفــتــر الــشــروط هــذاr طــبــقــا لأحــكــام اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم  07-121 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة r2007 الـــبـــنـــود والـــشـــروط

اHــطـــبـــقـــة عــلـى مـــنح حق الامـــتـــيــاز بـــالـــتـــراضي للأراضي
الـتـابــعـة للأملاك الخــاصـة لــلـدولـة واHــوجـهـة لــغـرض إنجـاز

مشاريع استثمارية.

حق الامــــتــــيــــاز هــــو الــــعــــقــــد الــــذي تــــخــــوّل مـن خلاله
الــدولـة Hــدة مـعـيــنـة الانــتـفـاع من قــطـعــة أرضـيـة مــتـوفـرة
تـابـعة لأملاكـهـا الخاصـة لـفائـدة شـخص طبـيـعي أو معـنوي
من الـــقــانـــون الخــاصr قــصـــد اســتـــخــدامه لإنجـــاز مــشــروع

استثماري.

عـــنـــدمـــا يـــطـــلب تحـــويـل الامـــتـــيــاز إلـى تـــنـــازل بـــعــد
rــشــروعHللأجل المحــدد لإنجـــاز ا WــوالـــيــتـــH(2) ا Wالــســنــتــ
فإنه �ـنح على أساس القـيمة الـتجارية لـلقطـعة الأرضية
عــنــد تــاريخ الــتــحــويل كــمــا تحــددّه مــصـالـح أملاك الــدولـة

وذلك بدون إجراء أي خصم.
عـنــد انــقـضــاء مــدة حق الامــتـيــاز المحــددةr وفي حــالـة
تجـــديــدهr يـــتم تحـــيـــW مــبـــلغ الإتـــاوة الـــســنـــويـــة اســتـــنــادا

للسوق العقارية.
اHادةاHادة 25

ترخيص الامتيازترخيص الامتياز
تـرخص عـملـيـة مـنح حق الامتـيـاز هذه طـبـقا لـلـقرار
رقم ........ اHؤرخ في .............. لوالي ولاية ...............

اHادةاHادة 26
مكان دفع الثمن وطريقتهمكان دفع الثمن وطريقته

يـــــجــب عـــــلى الـــــراسي عـــــلـــــيه اHـــــزاد أن يــــدفـع ثــــمن
مــزايـــدتـه واHــصـــاريـف اHــذكـــورة فـي اHــادة 14 أعلاهr إلى
صـنـدوق رئــيس مـفـتـشــيـة أمـلاك الــدولــة بـ..................
في أجــل أقـــصـــاه خــــمــســــة عــــشـــر (15) يـــومـــا ابـــتــداء من

تاريخ اHزايدة.

بـــعــد انــقــضــاء هـــذا الأجلr يــتم إعــذار الـــراسي عــلــيه
اHــــزاد لـــكي يـــســـددr فـي أجل لا يـــتـــعـــدى أســــبـــوعـــا r مـــبـــلغ
مــــزايــــدته مــــضــــافــــا إلــــيـه غــــرامــــة تــــمــــثل 2 % مـن اHـــبــــلغ

اHستحق.

وإذا لم يـقم الـراسي عــلـيه اHـزاد بـذلكr فـإنه يـعـتـبـر
قـد تــراجع عن الاســتـفــادة من حق الامــتـيــاز عـلى الــقـطــعـة

الأرضية.

اHادة اHادة 27
عقد الامتيازعقد الامتياز

يــحــررّ الــعـقــد الإداري اHــتــضــمن مــنح حق الامــتــيـاز
عـلى الـقـطـعـة الأرضـيـة لــصـالح الـراسي عـلـيه اHـزاد مـديـر
أمـلاك الـــــدولـــــة لــــولايـــــة.................................r �ـــــوجب

قرار تفويض من  وزير اHالية بتاريخ .....................

اHادة اHادة 28
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تــكـرّس عــمــلـيــة حـيــازة اHــسـتــفــيـد من حـق الامـتــيـاز
عـلى الـقـطـعـة الأرضـيـة اHـمـنـوحـة وبـدء الانـتـفـاع مـنـهـا عن
طــــريق مـــــحــــضــــر يـــــعــــدّه اHــــديـــــر الــــولائي لأمـلاك الــــدولــــة

بعداستلام عقد منح الامتياز.
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اHادةاHادة 4
الضمانالضمان

يــعـتـبــر كل مـســتـفـيــد من حق الامـتــيـاز عـارفــا تـمـام
اHــعـــرفــة بـــالـــقــطـــعـــة الأرضــيـــة الـــتي اكـــتــسـب عــلـــيـــهــا حق
الامـتـياز ويـأخـذها فـي الــحـالـة التي هي عـلـيـهـا يــوم بدء
الانتفاعr دون أن يـطلب ضمانا أو أي تـخفيض في الثمن
بسبب الإتـلاف أو أخطاء في التعيW أو لأسباب أخرى.
�ـــــنـح حـق الامــــــتــــــيـــــاز بــــــدون ضــــــمـــــــان في قــــــيـــــاس
اHسـاحةr ولا �ـكـن القيــام بـأي طـعن لتــعويض الـثمـن أو
تـــخـــفـــيــــضـه أو رفـــعه مـــهـــمـــا كــــان الـــفـــرق في الـــزيـــادة أو

النقصان في القياس أو القيمة.
Wلـكن عـنـدمـا يـكـون في نـفس الـوقت خـطـأ في تـعـيـ
الحــدود وفي اHــســاحــة اHـعــلــنــةr يــحق لأي طــرف أن يــفـسخ
الــعـــقــدr غــيــر أنه إذا تـــوفــر أحــد الــشــرطـــW فــقطr لا �ــكن

قبول أي طلب فسخ أو تعويض.
ويـتم كـذلك الـفـسـخ إذا أدمج حق الامـتـيـاز مـلـكـية أو

جزءا منها غير قابلة أن تكون محلا لحق امتياز.
rلا �كن في أي حال من الأحـوال ومهمـا كان السبب
rمطـالـبة الـدولـة بأي ضـمـان كان ولا حـتى أن تـكون طـرفا
غـيـر أنـه وفي حـالـة أن مــوضـوع الحق الــتـابع لـلــدولـة كـان
مـحل نزاعr فيـجب  على اHسـتفيد مـن حق الامتياز إبلاغ

الإدارة بذلك.
اHادةاHادة 5

الارتفاقاتالارتفاقات
يــنـتـفع اHســتـفـيد مـن حـق الامــتـيــاز بالارتـفــاقـات
الإيجــابـيـة ويتــحـمل الارتـفــاقات الـســلـبيـــةr الــظــاهــرة
منـهـا أو الخفيـةr الدائمـة أو اHنقـطعة التـي �كن أن تثقل
القطعة الأرضـية محل حق الامتيازr إلا إذا تذرع ببعضها
واعــتــذر عن الأخــرى تحـت مــســؤولــيــته دون أي طــعن ضــد
الــــدولـــة ودون أن يـــلـــتـــمـس ضـــمـــان الـــدولــــة بـــأي حـــال من
الأحــــوال ودون أن �ــــكن هــــذا الــــبــــنــــد من مــــنح أكــــثــــر من
الحــقـوق الـنـاتجـة عن الــقـانـون أو عن الـســنـدات الـشـرعـيـة
غــيــر اHــتــقــادمــةr ســواء لــلــمــسـتــفــيــد من حـق الامــتــيـاز أو

للغير.
اHادةاHادة 6

التحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجمالتحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجم
تــــحــتــــفظ الـــدولـــة بـــمــلـــكــيـــة كـل الــتـــحف الــفــــنــيـــة
والأثـــــريــــــةr خـــــصــــوصــــا الــــبـــــنـــــايــــات والـــفـــــســــيـــــفــــــســـاء
والـنـقــوش الخـفـيـة  والـتـمـاثـيل واHـيـدالـيـات واHـزهـريات
والــنــقـوش والــكـنــوز والـنــقـود الــقــد�ـة والأســلـحــة وكـذلك
اHـــنـــاجم واHــعـــادن اHـــوجــودة والـــتي قـــد تــكـــتــشـف عــلى أو

داخل الأرض محل منح حق امتياز.

أحـكام عامـةأحـكام عامـة
اHادة الأولىاHادة الأولى

الهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضيالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي
تـــوجه الـــقـــطــعـــة الأرضـــيــةr مـــوضــوع حق الامــتــيــاز
هـذاr لاستـقبال مـشروع اسـتثـماري. يـنجـر عن كل تغـيير
في وجـهة الـقـطعـة الأرضيـة أو اسـتعـمـالهـا جزئـيـا أو كلـيا
لأغــراض أخـرى غــيـر الأغــراض المحـددة في دفــتـر الــشـروط

هذا فسخ منح حق الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد ومعاييرقواعد ومعايير التعمير التعمير والمحيط والمحيط

يـجب إنجـاز اHــشـروع الاسـتــثـمــاري في ظل احـتـرام
قـواعد الـتـعمـير ومـعايـيرهr والـهـندسـة اHعـماريـة والمحيط
الـنـاجـمـة عن الأحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اHـعـمـول بـهـا واHـطـبـقـة
عـلى اHــنـطــقـة اHــعـنــيـة وتــلك اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـواد

أدناه.
اHادة اHادة 3

مدة الامتياز - تجديده - تحويله إلى التنازلمدة الامتياز - تجديده - تحويله إلى التنازل
يحـول حق الامتـياز اHـمنـوح Hدة عـشرين (20) سـنة
عـلى الأقل قـابـلـة لـلتـجـديـد بـقـوة القـانـون إلى تـنـازل بـعد
rـسـتـفـيـد من حق الامـتـيـازHـشـروع و بـطـلب من اHإنجـاز ا
بــشــرط الإنجــاز الــفــعــلي لــلــمــشــروع والــبــدء في الــنــشـاط
اHـثبت قانـونا  من الـوكالـة الوطنـية لـتطويـر الاستـثمار
عــنـــدمــا يــتـــعــلـق الأمــر �ــشـــاريع اســتـــثــمـــاريــة مـــعــروضــة
لـــلــدراســة عــلـى المجــلس الــوطــنـي للاســتــثـــمــار أو بــشــهــادة
مــطــابــقــة و بــعــد الحــصــول عـلـى رأي إيــجـابـي من الــلــجــنـة
اHـؤهـلـة طـبـقـا لـلـتـنـظـيم اHـعـمـول به بـالـنـسـبـة لـلمـشـاريع

الاستثمارية الأخرى.
وفي حــالـة مــا إذا أنجـز اHــســتـفــيـد مـن حق الامـتــيـاز
فــعــلـيــا مــشـروعه وبــاشــر في الــنـشــاط  في الآجــال المحـددة
في عــقـد الــتـنـازل خلال أجل ســنـتـW (2) بــعـد الأجل المحـدد
لإنـــهــــاء اHـــشـــروع الاســـتـــثــــمـــاري وطـــلب تحـــويـل مـــنح حق
الامـتيـاز إلى تـنـازلr فـيتم الـتـحـويل عـلى أساس الـقـيـمة
الـتجـارية الـتي تحـددها مـصالح أمـلاك الدولـة عنـد تاريخ
مــنـح حق الامــتـــيـــازr مع خـــصم مـــجــمـــوع الأتـــاوى الــتي ±

دفعها في إطار الامتياز.
عــنــدمـا يــتم طــلب تحــويل الامـتــيــاز إلى تــنـازل بــعـد
الـســنـتـW (2) اHـوالــيــتـW لأجـل إنجـاز اHــشــروع المحـدد في
عـقــد الـتـنــازلr فـإنه �ــنح عـلى أســاس الـقـيــمـة الـتــجـاريـة
للقطعة الأرضـية عند  تاريخ التـحويل كما تحدده مصالح

أملاك الدولة و ذلك بدون إجراء أي خصم.
عـنــد انــقـضــاء مــدة حق الامــتـيــاز المحــددة و في حــالـة
تجـديـدهr فإنه يـتم تحـيـW مبـلغ الإتـاوة السـنـوية اسـتـنادا

للسوق العقارية.
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وفي حــالــة مــا إذا كــان ســبب الإخلال نــاتجــا عـن قـوة
قـاهــرةr تـدفع الــدولـة تــعـويــضـا من أجل الــقـيــمـة اHــضـافـة
المحـتـملـة التي أتى بـها اHـسـتفـيد من الـتـنازل عن الـقطـعة

الأرضية من خلال الأشغال اHنجزة بانتظام.

يـقــصـد بـالـقـيـمــة اHـضـافـة المحـتـمــلـةr كل أشـغـال بـنـاء
يـنجـزهـا اHـستـفـيد مـن حق الامتـيـاز �ـوجب رخصـة بـناء

والتي لا �كن أن تهدم.

تحـدد مـصـالح أملاك الـدولـة المخـتـصـة إقـلـيـمـيـا مـبـلغ
الـقــيـمـة اHـضـافـةr دون أن يـتـجـاوز هـذا اHـبـلغ قـيـمـة مـواد

البناء واليد العاملة اHستخدمة.

تحـــوّل الامــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثقلت القطعة الأرضية بسبب اHستفيد من حق الامتياز

المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ.

عندما لا تشـكل البنايات التي أنجزها اHستفيد من
حق الامـتيـاز قيمـة مضـافة وتـكون آيـلة لـلهـدمr فإن إعادة
الـــقـــطــعـــة الأرضـــيـــة لحــالـــتـــهـــا الأصــلـــيـــة تـــكــون عـــلى عـــاتق

اHستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته.

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 11
موقع القطعة الأرضيةموقع القطعة الأرضية

 تـــــــقع الأرض فـي إقــــــلـــــــيم بـــــــلــــــديــــــة.......................
r..............دائـــــرة r.........................ــــــســـــمـىHــــــكــــــان اHبـــــا

ولاية.........................
يحدها : 

شمالا :..........................
جنوبا :........................

شرقا :.......................... 
غربا :...........................

اHادة اHادة 12
قوام القطعة الأرضيةقوام القطعة الأرضية

مساحة القطعة الأرضية : ................................
السعة اHذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية
الـــتي قـــيـــست بـــقــصـــد مـــنح حـق الامــتـــيـــاز والـــنــاتجـــة عن
الإســــقــــاط الأفــــقي. ويــــوافق الــــطــــرفــــان عــــلى صــــحــــة هـــذه

السعة.

اHادة اHادة 13
أصل اHلكيةأصل اHلكية

القطعة الأرضية ملك الدولة �وجب....................

اHادة اHادة 7
الضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرىالضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرى

يـتــحـمل اHــسـتــفــيـد من حق الامــتــيـاز كل الــضـرائب
والــرســوم  واHــصــاريـف الأخــرى الــتي تـــلــحق أو �ــكن أن
تـــلـــحـق بـــالـــقـــطـــعــــة الأرضـــيـــة اHـــتـــنـــازل عــــنـــهـــا خلال مـــدة
الامــتـيـاز و يـتــكـفلr ابـتــداء من تـاريخ بـدء الانــتـفـاعr بـكل
rـديـنـة والـطـرقـات وغـيـرهاHالأعـبـاء الـعـمـومـيـة الخـاصـة بـا
وكل الـتنـظـيمـات الإداريـة اHعـدة أو اHـزمع إعدادهـا بدون

أي استثناء وأي تحفظ.

اHادة اHادة 8
مصاريف منح حق الامتيازمصاريف منح حق الامتياز

يـدفـع اHـسـتــفـيــد من حق الامــتـيـاز زيــادة عـلى مــبـلغ
الإتـاوة الـسنـويـة النـاتجـة عن حق الامـتيـازr أجـر مصـلـحة
أملاك الـدولـة وحـقــوق الـتـسـجـيل ورسم الــشـهـر الـعـقـاري

وعقد منح حق الامتياز.

اHادة اHادة 9
التأجير من الباطن -  التنازلالتأجير من الباطن -  التنازل

لا �ـــكن اHـســـتـفــيــد مـن حــق الامـتـــيـاز تحت طــائـلـة
الـفـسخ الـفـوري أن يــؤجـر من الـبـاطن أو يـتـنـازل عن حق
الامـتيـاز ويـتمّ أيـضا مـنع اHـسـتفـيـد صـراحةr تحت طـائـلة
الــــفــــسخ الــــفــــوريr من اســــتــــعـــمــــال جــــزء أو كل الــــقــــطــــعـــة
الأرضية اHتنـازل عنها لأغراض غـير تلك التي منحت له

من أجلها.

اHادة اHادة 10
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :

rWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
حق الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.

في حــالــة عـدم احــتــرام اHــسـتــفــيــد من حق الامــتــيـاز
بـنــود  دفــتـر الــشــروط هــذا وبـعــد تــوجـيـه إعـذارين (2) له
بـــرســالـــة مـــوصى عـــلـــيـــهـــا مع إشـــعـــار بــالاســـتلام ولـم يــرد
عليهـماr وطبقــــا لأحكام اHادة 14 من اHرســــوم التنفيذي
رقـم 07 - 121 اHــــــــؤرّخ في 5  ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام 1428
اHـوافق 23  أبـريل .سـنة 2007 يـفـسخ عـقـد الامـتـيـاز بـقـوة
الـــقـــانـــون وفــقـــا لأحـــكـــام اHــادة 120 من الأمــر رقم 75 - 58
اHـؤرّخ في 26 ســبــتـمــبـر ســنـة 1975 واHـتــضــمن الـقــانـون

اHدنيr اHعدلّ واHتممّ.



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2027
25 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

اHادةاHادة 18
الترخيص بحق الامتيازالترخيص بحق الامتياز

تـرخص عـملـيـة مـنح حق الامتـيـاز هذه طـبـقا لـلـقرار
رقم ............. اHـــؤرخ في ............. لـــوالـي ولايــة .........
أو لائــحـة المجـلس الـوطـنـي للاسـتـثـمـار رقم ...................
اHؤرخة  في............................................................

اHادة اHادة 19
عقد منح حق الامتيازعقد منح حق الامتياز

يتم إعداد العـقد الإداري اHتضمن منح حق الامتياز
الخــاص بـــالـــقـــطـــعـــة الأرضــيـــة لـــفـــائـــدة اHـــســتـــفـــيـــد من حق
الامـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاز و مــن مـــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر أمــلاك الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــة
لــــولايـــة.......................r طــــبــــقــــا لـــقــــرار تــــفـــويـض وزيـــر

اHالية بتاريخ ......................................

اHادة اHادة 20
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تكرس عملـية حيازة و بدء انتفاع اHستفيد من حق
الامـــتـــيــاز عـــلى الــقـــطـــعــة الأرضـــيــة اHـــمــنـــوحــة عـن طــريق
مــحـضــر يـعـده اHــديـر الــولائي لأملاك الــدولـة بــعـد تـســلـيم

عقد الامتياز.

اHادةاHادة 21
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -

التمديد المحتمل للآجالالتمديد المحتمل للآجال
يجب عـلى اHسـتفـيـد من حق الامتـياز أن يـشرع في
انطلاق أشغـال مشروعه خلال مـدة لا تتجاوز ...............

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يـلـتزم اHـسـتـفـيـد من حق الامـتيـاز بـإنجـاز مـشروعه
الاســتــثــمــاري والــبــدء في الــنــشــاط في أجل..............من

تاريخ تسليم رخصة البناء.
تــمــدد آجـال انــطلاق الأشــغــال اHـنــصــوص عـلــيــهـا في
دفـتـر الـشـروط هـذا وتـنــفـيـذهـا في حـالـة قـوة قـاهـرة دون
الـتـقـيد بهr وذلك �ـدة تـسـاوي اHدة الـتي تـعـذر فيـهـا على
اHــســتـفــيــد من حق الامــتـيــاز الـوفــاء بــالـتــزامــاته. لا �ـكن
بأي حال من الأحوال اعتـبار صعوبات التمويل حالة قوة

قاهرة.
اHادةاHادة 22

أحكام ختاميةأحكام ختامية
يـعـلن اHــسـتــفـيـد من حـق الامـتـيــاز في الـعـقــد اHـبـرم
بـــأنه أطـــلـع مـــســـبـــقـــا عـــلـى دفـــتـــر الـــشـــروط وأنه يـــتـــخـــذه

صراحة مرجعا له.
قر³  وصودق عليهقر³  وصودق عليه

اHستفيد من حق الامتيازاHستفيد من حق الامتياز

اHادة اHادة 14
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف مــــفــــصل لـــــلــــمــــشــــروع الاســــتــــثــــمــــاري اHــــزمع
إنجازه.

اHادة اHادة 15
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يـــجب عـــلـى اHـــســـتــفـــيـــد مـن حق الامـــتـــيـــاز أن يـــقــدم
مخطط تـمويل لـلعمـليـة اHذكورة في دفـتر الـشروط هذا.

يجب أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :

- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد
rادة  14 أعلاهHفي ا

- مـبــلغ الـقـسط الـشـخـصي (رؤوس الأمـوال الخـاصـة
r(ستفيد من حق الامتيازHبا

- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول
عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 16
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�ــــــنح حـق الامـــتــــيـــاز مـــقــــابـل دفـع إتــــاوة ســـنـــويـــة
تــمــثل 20/1 (5 %) من الــقـــيـــمــة الــتــجــــاريـــة كــمــا تحــددهــا
مــصـــالح أملاك الـــدولــةr طـــبـــقــــا لـلأحـــكــــام الــتـــشـــريـــعــيــة
والــتـنـــظــيـمــيــة اHــعــمـول بــهـــا. تـدفع هــذه الإتــاوة سـنــويـا
ومــســبـقــا لــدى صــنــدوق رئــيس مـفـــتــشـيـــة أملاك الــدولـة
المخـــتـــصـــة إقــلـــيـــمـــيـــا. وفي حـــالـــة تـــأخـــيـــر في الـــدفعr يـــتم

تحصيل الحق بالطرق القانونية.

اHادة اHادة 17
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقتهمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته

يجب على اHسـتفيد من حق الامتـياز أن يدفع مبلغ
الإتـاوة الـســنـويـة واHــصـاريف اHــذكـورة في اHـادة 8 أعلاه
إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة   بـ...............
في أجل أقـصـاه خمـسـة عـشر (15) يـومـا ابـتـداء من تاريخ

تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.

وبعــد انقــضـاء هـذا الأجـلr يـتم إعذار اHـستـفيد من
حــق الامـــتــيــاز مـن أجـل تـسـديـد سـعـر مـزايـدته في أجل
لا يــتــعــدى أســبـــوعــاr مــضــافــا إلــيـه غــرامــة تــمــثل 2 % من

اHبلغ اHستحق.

وإذا تـــــعــــذر ذلـكr يــــعـــــتــــبــــر أن اHـــــســــتـــــفــــيـــــد من حق
الامتياز تراجع عن الاستفادة من حق الامتياز.
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غير أنه إذا توفـر أحد الشرطW فقطr لا �كن قبول
أي طلب فسخ أو تعويض.

Wلا يــجــوز لــلــطــرفـ rو عــــنــد وجـــود خــــطــإ مــــزدوج
طـــلـب الــفــــسخ إلا خـلال الـــشــهـــرين (2) اHـــوالــيــW لــتــاريخ
الـــتـــنـــازل ولا تــقـــبـل طــلـــبـــاتـــهم بـــعـــد هـــذا الأجل و يـــحــدث

التنازل أثره الكامل.
و يـتم كــذلـك الـفــسـخ إذا أدمـج حق الـتـنــازل مـلـكـيـة

أو جزءا منها غير قابلة أن تكون محلا للتنازل.

اHادة اHادة 4
الارتفاقاتالارتفاقات

ينتفع اHستـفيد من التنازل بالارتفاقات الإيجابية
rالـظاهرة مـنها أو الخـفية rو يتحـمل الارتفاقـات السلـبية
الدائمة أو اHنقـطعة التي �كن أن تثـقل القطعة الأرضية
محل الـتنـازلr إلا إذا تذرع بـبعـضهـا و اعتـذر عن الأخرى
تحت مــــســـــؤولــــيــــته دون أي طــــعن ضــــد الــــدولــــة و دون أن
يـــلــتـــمس ضـــمــان الــدولـــة بــأي حـــال من الأحــوال و دون أن
�ــكن هـذا الــبــنــد من مــنح أكــثـر مـن الحـقــوق الــنــاتجـة عن
الـقـانون أو عن الـسـندات الـشـرعيـة غـير اHـتـقادمـةr سواء

للمستفيد من التنازل أو للغير.

اHادة اHادة 5
التحف الفنية و الأثرية والكنوز و اHناجمالتحف الفنية و الأثرية والكنوز و اHناجم

rتحتفظ الـدولة �ـلكـية كل التـحف الفـنيـة و الأثرية
خــصــوصـــا الــبـــنــايــات والـــفــســـيــفـــســاء والــنـــقــوش الخـــفــيــة
والـتمـاثيل واHـيدالـيات واHـزهريـات و النـقوش والـكنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة والأســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHــوجــودة والــتي قــد تــكــتــشف عــلى أو داخل الأرض مــحل

التنازل.
اHادة اHادة 6

مصاريف التنازلمصاريف التنازل
يـــتــحــمل اHــســتــفــيــد مـن الــتــنــازل زيــادة عــلى مــبــلغ
الـقيـمـة الـتجـاريـة لـلقـطـعـة الأرضيـة اHـتـنازل عـنـهـاr  أجر
مـــصـــلـــحــة الأمـلاك الــوطـــنـــيـــة وحــقـــوق الـــتــســـجـــيل ورسم
الـــشــهــر الــعـــقــاري لــعــقـــد الــتــنــازل و كـــذا الحــقــوق الأخــرى

والرسوم اHعمول بها عند تاريخ إعداد عقد التنازل.

اHادة اHادة 7
بيع أو تأجير القطعة الأرضية اHتنازل عنهابيع أو تأجير القطعة الأرضية اHتنازل عنها

لا �ــكـن اHـســتــفــيـد من الـتــنــازل تـأجــيــر أو هــبـة
أو تـقدمـة لـلمـشاركـة في القـطعـة الأرضـية الـتي اكتـسبـها
إلا بعـد إنجاز اHشـروع اHتـنازل لأجـله تحت طـائلـة سقوط

حقه فيها.

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
­وذج دفتـر الشروط الذي يحدد البنود والشروط­وذج دفتـر الشروط الذي يحدد البنود والشروط

اHطبقة على التنازل بالتـراضـي عن الأراضي التابعةاHطبقة على التنازل بالتـراضـي عن الأراضي التابعة
للأملاك الخـاصة للدولة و اHوجهة لإنجاز  مشروع ترقيةللأملاك الخـاصة للدولة و اHوجهة لإنجاز  مشروع ترقية

عقارية الذي يشكل جزءا من مشروع مندمجعقارية الذي يشكل جزءا من مشروع مندمج
تمهيدتمهيد

يــحــدد دفــتــر الــشــروط هــذاr طــبــقــا لأحــكــام اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم  07-121 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة r2007 الـــبـــنـــود والـــشـــروط

اHـطــبـقــة عــلى الـتــنـازل بــالـتــراضي عن الأراضي الــتـابــعـة
للأملاك الخـاصـة لـلـدولـةr واHـوجـهـة لـغـرض إنجـاز مـشـروع

ترقية عقارية الذي يشكل جزءا من مشروع مندمج.
أحــكـام عامــةأحــكـام عامــة

اHادة الأولىاHادة الأولى
الهدف من التنازل - استعمال الأراضيالهدف من التنازل - استعمال الأراضي

تـــوجه الأراضي مــوضـــوع  هــذا الــتــنـــازل لاســتــقــبــال
مــشــروع تــرقـيــة عــقــاريــة الــذي يــشــكل جــزءا من مــشـروع
مـــــنــــدمـج. يــــنــــجـــــر عن كـل تــــغــــيـــــيــــر فـي وجــــهــــة الأرض أو
اسـتـعمـالـها جـزئـيا أو كـلـيا  لأغـراض أخـرى غيـر الأغراض

المحددة في دفتر الشروط هذاr فسخ البيع.

اHادة اHادة 2
قواعد ومعايير التعمير والمحيطقواعد ومعايير التعمير والمحيط

يـجب إنجاز مـشـروع  التـرقيـة العـقـارية مع احـترام
قـواعد الـتـعمـير ومـعايـيره والـهـندسـة اHعـماريـة و المحيط
الـنـاجـمـة عن الأحـكام الـتـنـظـيمـيـة اHـعـمـول بهـا و اHـطـبـقة
عـلى اHــنـطــقـة اHــعـنــيـة وتــلك اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـواد

أدناه.
اHادة اHادة 3
الضمانالضمان

يــــعـــتـــبـــر اHـــســــتـــفـــيـــد مـن الـــتـــنـــازل عــــارفــــا تـــمــــام
اHـعـرفــة بالـقـطـعة الأرضـيـة الـتي اكتـسـبـها و يـأخـذها في
الحـــالـــة الــتـي هـــي عـــلــيـــهـــا يـــــوم نــقـــل اHــلـــكـــيــــةr دون أن
يــــطـــلـــب ضـــمـــانــــا أو أي تـــخــــفــــيـض فـــي الـــثــــمن بــــســـبب

الاتـــلاف أو أخـــطـاء في التعيW أو لأسباب أخرى.
rــسـاحـةHيــمـــنـح الــتـنــازل بـدون ضـمــان في قــيـاس ا
ولا �كن القيام بـأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في

القياس أو القيمة.
Wلـكن عـنـدمـا يـكـون في نـفس الـوقت خـطـأ في تـعـيـ
الحــدود وفي اHــســاحــة اHـعــلــنــةr يــحق لأي طــرف أن يــفـسخ

rالعقد
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اHادةاHادة 10
قوام القطعة الأرضيةقوام القطعة الأرضية

مساحة الأرض : ....................
السعة اHذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية
التي قـيست بقـصد التـنازل عنـها و النـاتجة عن الإسقاط

الأفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة.

اHادة اHادة 11
أصل اHلكيةأصل اHلكية

القطعة الأرضية ملك للدولة �وجب...................

اHادة اHادة 12
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف مــــفــــصل لـــــلــــمــــشــــروع الاســــتــــثــــمــــاري اHــــزمع
إنجازه.

اHادة اHادة 13
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يـجب عـلى اHـســتـفـيـد من الـتــنـازل أن يـقـدم مـخـطط
تـمــويل لـلـعـمـلـيـة اHـذكــورة في دفـتـر الـشـروط هـذا. يـجب

أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :
- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد

rادة  12 أعلاهHفي ا
- مـبــلغ الـقـسط الـشـخـصي (رؤوس الأمـوال الخـاصـة

r(ستفيد من التنازلHبا
- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول

عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 14
الترخيص بالتنازلالترخيص بالتنازل

تـــرخص عـــمــلـــيـــة الــتـــنــازل هـــذه طــبـــقـــا لــلـــقــرار رقم
........... اHـــــــؤرخ فـي .......... لـــــــوالـي ولايـــــــة ............. أو
لائـحـة المجـلس الـوطــني للاسـتـثـمـار رقم ........... اHـؤرخـة

في...........

اHادة اHادة 15
مكان دفع سعر التنازل و طريقتهمكان دفع سعر التنازل و طريقته

يــجب عــلى اHــســتــفــيــد مـن الــتــنــازل أن يــدفع مــبــلغ
ســعــر الــتـــنــازل الــكـــلي عن الــقـــطــعــة الأرضــيـــة مع إضــافــة
اHـــــصـــــاريـف اHـــــذكــــــورة في اHـــــادة 6 أعـلاهr إلى صـــــنـــــدوق
رئــــيس مــــفــــتــــشــــيــــة أمـلاك الــــدولــــة بـ............... في أجل
أقـصــاه خـمـســة عـشـر (15) يــومـا ابـتــداء من تـاريخ تــبـلـيغ

سعر التنازل.

اHادة اHادة 8
فسخ التنازلفسخ التنازل

يفسخ التنازل :
rWفي أي وقت و باتفاق الطرف -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
التنازل بنود وشروط دفتر الشروط.

فـي حـالـة عـدم احـتـرام اHــسـتـفـيـد مـن الـتـنـازل بـنـود
دفتر الـشروط هذا  و بعد توجيه إعذارين (2) له برسالة
rمــوصـى عــلــيـــهــا مـع إشــعــار بـــالاســتـلام ولم يــرد عـــلــيـــهــمــا
وطــبــقــــا لأحــكــــام اHــادة 14 من اHـــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم
07- 121 اHؤرخّ في 5  ربيع الثاني عام 1428  اHوافق 23 

أبريل سنة r2007 يفسخ عقد الـتنازل بقوة القانون طبقا
لأحــــــكــــــام اHــــــادة 120 من الأمــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 26
سـبــتـمـبــر سـنـة 1975 واHـتــضـمن الــقـانـون اHــدنيr اHـعـدل

واHتمم.
فـي حـــالـــة مـــا إذا كـــان ســـبب الإخلال نـــاتجـــا عـن قــوة
قـاهــرةr تـدفع الــدولـة تــعـويــضـا من أجل الــقـيــمـة اHــضـافـة
المحـتـملـة التي أتى بـها اHـسـتفـيد من الـتـنازل عن الـقطـعة

الأرضية من خلال الأشغال اHنجزة بانتظام.

يـقــصـد بـالـقـيـمــة اHـضـافـة المحـتـمــلـةr كل أشـغـال بـنـاء
يـنــجـزهــا اHـســتـفــيـد مـن الـتــنـازل �ــوجب رخـصــة الـبــنـاء

والتي لا �كن أن تهدم.
تحـددّ مـصـالح أملاك الـدولـة المخـتـصـة إقـلـيـمـيـا مـبـلغ
الــقـيـمـة اHــضـافـة دون أن يــتـجـاوز هــذا اHـبـلغ قــيـمـة مـواد

البناء واليد العاملة اHستخدمة.
تحــول الامـــتــيـــازات و الــرهـــون الــتـي يــحـــتــمل أنـــهــا
أثـقــلت الــقـطـعــة الأرضـيــة بـســبب اHـســتـفــيـد من الــتـنـازل

المخل بالتزاماتهr على التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشـكل البنايات التي أنجزها اHستفيد من
الــتـنــازل قــيـمــة مــضـافــة و تــكــون آيـلــة لــلـهــدمr فــإن إعـادة
الـــقـــطــعـــة الأرضـــيـــة لحــالـــتـــهـــا الأصــلـــيـــة تـــكــون عـــلى عـــاتق

اHستفيد من التنازل المخل بالتزاماته.

أحكام أحكام خاصةخاصة
اHادة اHادة 9

موقع الأرضموقع الأرض
r.............. تـقع الــقـطــعـة الأرضــيـة فـي تـراب بــلـديـة
r............ دائـــــــــــرة r..................ـــــــــــســـــــــــمـىHــــــــــــكـــــــــــان اHبـــــــــــا

ولاية................... 
يحدها :

شمالا : ..................
جنوبا : ..................
شرقا : ...................
غربا : ...................
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 07 -  - 122 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عـــــام عـــــام 1428 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 أبـــــريـل ســـــنـــــة  أبـــــريـل ســـــنـــــة r r2007 يــــــحــــــدديــــــحــــــدد
شــــروط و كــــيــفـــيـــات تـــســـيـــيـــر الأصـــول اHـــتـــبــقـــيــةشــــروط و كــــيــفـــيـــات تـــســـيـــيـــر الأصـــول اHـــتـــبــقـــيــة
الـتــابــعـة لــلــمـؤســســات الـعــمــومـيــة اHــسـتــقــلـة وغــيـرالـتــابــعـة لــلــمـؤســســات الـعــمــومـيــة اHــسـتــقــلـة وغــيـر
الــمــســـتــقــلـة المحــلــة والأصــول الـفــائــضــة الـتــابـعــةالــمــســـتــقــلـة المحــلــة والأصــول الـفــائــضــة الـتــابـعــة
للـمـؤسـسـات الـعــمـومـيـة الاقـتــصـادية و الأصـولللـمـؤسـسـات الـعــمـومـيـة الاقـتــصـادية و الأصـول

الـمتـوفــرة عـلـى مـستـوى اHناطق الصناعية.الـمتـوفــرة عـلـى مـستـوى اHناطق الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الحكومة
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

rساهمات و ترقية الاستثماراتHووزير ا
- و بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لاســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 -4

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90-08  اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عــام 1410 اHــوافق 7 أبــريل ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHا rبالبلدية
- و �ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عــام 1410 اHــوافق 7 أبــريل ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHا rبالولاية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و �ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 -01
اHــــؤرخ في 26 رجـب عـــام 1413 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1993 واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة r1993 لاسيـمـا اHادة

 r108 منه

- و �قتضى اHرسوم التشريعي رقم 93-18 اHؤرخ
في  15 رجب عــام 1414 اHــوافق 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1993
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة r1994 لاسـيـمـا اHـادة 180

rتممةHعدلة واHا rمنه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و �ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 01-03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممHعدل و اHا rتعلق بتطوير الاستثمارHوا
-  و �ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01-04 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعـلق بــتــنــظـيـم  اHـؤســســات الــعـمــومــيــة الاقـتــصــاديـة

rوتسييرها وخوصصتها

وبـعــد انـقــضـاء هــذا الأجلr يـتـم إعـذار اHـســتـفــيـد من
الـتــنــازل من أجـل تــســديد مـبـلغ سعـر الـتـنازل في أجل
لا يــتــعــدى أســبـــوعــاr مــضــافــا إلــيـه غــرامــة تــمــثل 2 % من

اHبلغ اHستحق.

وإذا تـعــذر ذلكr يــعــتـبــر أن اHــسـتــفــيـد من الــتــنـازل
تراجع عن اكتساب القطعة الأرضية.

اHادة اHادة 16
عقد التنازلعقد التنازل

يــتم إعــداد الــعــقــد الإداري اHــتــضــمن تحــويـل مــلــكــيـة
الـقــطــعــة الأرضــيــة لـفــائــدة اHــســتــفـيــد من الــتــنــازل وبــعـد
تـــســـديـــد مــبـــلـغ ســعـــر الـــتـــنـــازل من مـــديـــر أملاك الـــدولــة
لـــولايـــة.........................r طـــبـــقـــا لـــقـــرار تــفـــويـض وزيــر

...�����اHالية بتاريخ

اHادة اHادة 17
الانتفاع بالعقار - اHلكيةالانتفاع بالعقار - اHلكية

تــكـرس عــمـلــيـة حــيـازة و بــدء انـتــفـاع اHـســتـفــيـد من
التـنازل عـلى الـقطـعة الأرضـية اHـتـنازل عـنهـاr عن طريق
مــحـضــر يـعـده اHــديـر الــولائي لأملاك الــدولـة بــعـد تـســلـيم

عقد التنازل.

اHادة اHادة 18
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -

التمديد المحتمل للآجالالتمديد المحتمل للآجال

يـــجب عـــلى اHـــســتـــفــيـــد من الـــتــنـــازل أن يـــشــرع في
انطلاق أشـغـال مـشروعه خـلال مدة لا تـتـجاوز...............

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.

تــمــدد آجـال انــطلاق الأشــغــال اHـنــصــوص عـلــيــهـا في
دفـتر الـشروط هـذا  و تنـفـيذهـا في حالـة قوة قـاهرة دون
التقـيد بهr و ذلك �ـدة تسـاوي اHدة الـتي تعـذر فيـها على
اHــسـتــفــيـد من الــتــنـازل الــوفـاء بــالــتـزامــاته. لا �ــكن بـأي
حــال من الأحــوال اعــتــبــار صـعــوبــات الــتــمــويل حــالــة قـوة

قاهرة.
اHادة اHادة 19

أحكام ختاميةأحكام ختامية
يـعـلن اHـسـتـفـيـد من الـتـنـازل  في الـعـقـد اHـبرم بـأنه
اطلع مـقدما عـلى دفتـر الشروط هـذاr وأن يتخـذه صراحة

مرجعا له.
قر³قر³ وصودق عليه وصودق عليه

اHستفيد من التنازلاHستفيد من التنازل
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الحافظة العقـارية اHتكونة من الأصـول اHتـبقيـة التـابعة
لـلـمــؤســـسـات الــعــمــومــيــة الــمـســتـقـلـة و غــيـر اHـسـتـقـلـة
المحـلة و الأصـول الفـائـضة الـتابـعة لـلمـؤسسـات العـمومـية
الاقـــتــصــاديــة والأصـــول اHــتــوفـــرة عــلى مــســـتــوى اHــنــاطق

الصناعية و اHوجهة للاستثمار.

الأصول اHتبقيةالأصول اHتبقية
اHـاداHـادّة ة 2 : : تـعـتـبـر كـأصـول مـتـبـقـيـة الأملاك الـعـقـاريـة
الـتابـعة للـمؤسـسات الـعمومـية اHـستـقلة و غـير اHـستـقلة

المحلة اHتوفرة.
3 : : الأصـول الـعقـاريـة اHتـبـقيـة اHـعنـيـة بأحـكام اHاداHادّة ة 

هذا اHرسوم هي تلك التابعة :
- للمؤسسات العمومية المحلية المحلة.

- للمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة.

اHــاداHــادّة ة 4 : : لا �ــكن مــصـــفــيي اHـــؤســســات الــعـــمــومــيــة
المحلـة الـتصـرف بـالـتنـازل عن الأصـول الـعقـاريـة اHـتبـقـية

أو بإيجارها ابتداء من تاريخ نشر هذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  :  يـــــتـــــعـــــW عـــــلـى مـــــصـــــفـــــيـي  اHـــــؤســـــســـــات
الـعـمـوميـة المحـلـة الـقيـــام بـإعــــداد جــرد للأصول اHـتـبـقـية
كـمــا هــي مــعـــرفــة في اHـــادة 2 أعـلاهr و إرسـاله في أجل
لا يــتـــعــدى ثلاثــة (3 ) أشــهـــر ابــتـــداء من تــاريخ نـــشــر هــذا
اHــرسـوم في الجــريـدة الــرسـمــيـة إلى مــديـر أمـلاك الـدولـة

المختص إقليميا.

تـكـرس عـمـلـيـة تـسـلـيم الجـرد اHـرفق بـبـطـاقـة تـقـنـيـة
لكل أصل متبق عن طـريق محضر يوقعه حضوريا اHدير
الولائي لأملاك الدولة و اHـصفي اHعنـي مع إرفاق نسخة

من هذا الجرد باHيزانية الختامية للتصفية.

تقوم مصـالح أملاك الدولة بتـسجيل أصول الأملاك
الـعــقـاريـة اHــتـبـقـيــة اHـذكـورة في اHـادة 2 أعلاهr في سـجل

الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير المخصصة.

الأصول الفائضةالأصول الفائضة
اHــاداHــادّة ة 6 : : تـــســتـــرجع الــدولـــة الأراضي الـــتي تــعـــتــبــر
كـأصــول فــائـضــة وتحـوزهــا اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة وغــيـر

لازمة موضوعيا لنشاطاتها.
يــقـصــد بـالأراضـي غـيــر اللازمــة مـوضــوعـيــا لـنــشـاط

اHؤسسة العمومية على الخصوص :
- الأراضي غـــــــيــــــــر اHـــــــســـــــتـــــــغـــــــلـــــــة أو الـــــــتـي لـم يـــــــتم
تخـصـيـصهـا لـوجـهة مـا عـنـد تـاريخ نشـر هـذا اHـرسوم في

rالجريدة الرسمية
- الأراضي الـتي لا يـتـطـابق اسـتـعـمـالـهـا مع الـغرض

rالاجتماعي للمؤسسة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

rتوسطةHالصغيرة و ا
-  و �ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02-11 اHــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r2003 لاسـيــمــا اHـادة 80

rمنه
-  و �قـتضى الـقانون رقم 04-21 اHؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r2005 لاسـيــمــا اHـادة 85

rمنه
- و �ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 06-04 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة r2006 لاسـيـما

rادة 28 منهHا
- و �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 84-55 اHــــؤرخ في 30
جــــمــــادى الأولى عــــام 1404 اHــــوافق 3  مــــارس ســــنــــة 1984

rناطق الصناعيةHتعلق بإدارة اHوا
-  و �ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 06 -175
اHــؤرخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 24 مـــايــو

rرئيس الحكومة Wتضمن تعيHسنة  2006  وا
- و �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اHؤرخ
في 27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 25  مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2006 وا 

-  و �ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 454-91
اHــــــؤرخ في  16  جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1412 اHــــــوافق  23 
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة الأملاك
الخــاصــة والـعــامــة الــتـابــعــة لـلــدولــة وتـســيــيـرهــا و يــضـبط

rتممHعدل واHاr كيفيات ذلك
-  و �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 07 - 119
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 23 أبــريل
سـنة 2007 واHتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الوطـنـيـة لـلـوسـاطة

rوالضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : تـــطـــبـــيـــقـــا لـــلـــمــواد 180 من اHـــرســـوم
التـشـريعي رقم 93-18 اHؤرخ في 29 ديسـمبـر سنة 1993
و 26 من الأمــــــر رقم 01- 03 اHـــــؤرخ في 20 غـــــشـت ســـــنـــــة
2001 و 85 مـن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون رقـم 04 - 21 اHــــــــــؤرخ فـي 29

ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004 والــــمـــذكــــورة أعـلاهr يـــــهـــدف هــــذا
اHـرسـوم إلـى تـحـديـد شروط و كيفيات تكوين وتسيير
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و/أو التـملك ملكـية كامـلة من قبل اHؤسـسات العـموميـة
rالـتابـعـة لـهـا  وإرسـاله في أجل لا يـتـعـدى ثلاثة (3) أشـهر
ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نـــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســـــوم فـي الجـــــريـــــدة
الـرسـمـيةr إلى اHـمـثل المحـلي لـلـوكالـة الـوطـنـية لـلـوسـاطة

والضبط العقاري.
يـســلم هــذا الجــرد مـرفــقــاr عــنـد الاقــتــضــاءr بـاHــلــفـات
الخــاصــة بــكل مــلك عــقـاري كــلــمــا تـقــدم إعــداده إلى أعــضـاء

اللجنة.
اHاداHادّة ة 10 :: يقوم اHـدير الولائي لأملاك الـدولة بإعداد
مـلف تــقــني خـاص بــكل قــطـعــة أرض تــعـلن عــنـهــا الــلـجــنـة
بــأنـهـا غـيــر ضـروريـة مـوضــوعـيـا لـنــشـاطـهـا يــتـضـمن عـلى

الخصوص مايأتي :
rبطاقة وصفية مفصلة للقطعة الأرضية -

- تـقريـر يـبـرز الـقـيمـة المحـاسـبـيـة للـقـطـعـة الأرضـية
اHـقتـرحـة للاقـتـطـاع كمـا هي مـبـيـنـة في اHـيزانـيـة عـنـدما

rؤسسة مالكة إياهاHتكون ا
- وضـعـية اHـلك بـالـنـسبـة لـقـواعد الـتـعـميـر والـبـناء

 rوعند الاقتضاء شهادة تعمير
- وضـعــــيـة الــعـقـــار بـالــنـســبـة لأحـكــام الـقــانـون رقم

 rذكور أعلاهHؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 واH98-04 ا

- قرار اللجنة مرفقا �حضر الاجتماع.

اHــــاداHــــادةّ ة 11 : : يــــعـــرض اHــــديــــر الــــولائي لأمـلاك الــــدولـــة
اHلف الـتقني اHذكور في اHادة 10 أعلاهr لتـقدير  الوزير
اHــكــلف بــاHــالــيــة لــغــرض إعــداد الــقــرار اHــكــرس لــعــمــلــيــة

الاسترجاع.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـسـتـرجع الـدولـة الأراضي الـتي تـمـتـلـكـها
اHؤسسات العمومية ملكية كاملة  مقابل دفع اHبلغ الذي
�ــثل قـيــمـة هــذا الـــمــلك لـــفـائــدة اHـــؤســســة الـعــمــومــيـة
اHـــعـنــيــةr كــمــا هي مــبــيـنــة في مــيــزانـيــتــهـا اHــقــفـلــة عــنـد

تاريخ 31 ديسمبر سنة 2005.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : : تـــســــتــــرجع الــــدولــــة بــــدون مـــقــــابل مــــالي
الأراضي الفـائضة المحـددة التـابعة لـها والمحازة عـلى سبيل

الانتفاعr  من اHؤسسات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـسـتـرجع الــدولـة الأصـول الـفــائـضـة الـتي
حــددّهــا مــجــلـس مــســاهــمــات الــدولـــة عــنــد دراســة مــلــفــات
خوصـصة اHـؤسـسات الـعمـوميـة الاقـتصـاديةr سـواء كانت

ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية أو للدولة.

اHـاداHـادةّ ة 15 : : يــتم الــتـســديــد مــقـابـل اسـتــرجــاع الأصـول
الــفـائــضــة مـلك اHــؤســسـات الــعــمــومـيــة الاقــتـصــاديــة عـلى

أساس موارد اHيزانية وحسب الحالة :
- بــإلـغــاء جـزئـي أو كـلي لــدين اHــؤسـســة الـعــمـومــيـة
rطابقHبلغ اHالاقتصادية إزاء الخزينة العمومية بقدرا

- الأراضي اHـــــســـــتـــــقــــلـــــة أو الـــــقـــــابـــــلــــة لـــــلـــــفـــــصل من
مجـمـوعـات عـقاريـة أوســـع الـتي تـمـتـلكـهــــا اHـؤسـســـات
الـــعـــمــــومـــيـــــة أو تـــكـــون تــــابـــعـــة  لـــلـــدولــــة وغـــيـــر اللازمـــة

rلنشاطاتها
- الأراضي الـــتي تـــغــيـــر نــظـــامــهـــا الــقـــانــوني بـــحــكم
أدوات الــــتــــعــــمــــيــــر و الــــتي أصــــبــــحـت لا تــــدخل في إطــــار

rالنشاط الأساسي للمؤسسة العمومية
- الأراضي اHــــــعــــــروضـــــة فـي الــــــســـــوق �ــــــبــــــادرة من

اHؤسسة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـنــشــأ لجـنــة عــلى مــسـتــوى كل ولايــة قــصـد
تنفيذ أحكام اHادة 6 أعلاهr تتكون من :

r(رئيسا) الوالي أو �ثله -
- اHـــمــثـــل المحــــلـي لــلـــوكـــالــــة الـــوطـــنــيـــة لـــلــوســـاطــة
والضـبط الـعقـاري اHنـشـــأة �ــوجب اHـرســوم الـتـنفـيذي
رقـم 07 - 119 اHــــــــؤرخ في 5 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1428

rذكور أعلاهHوافق 23 أبريل سنة 2007 واHا
rمدير أملاك الدولة -

rعنيةHساهمات  اHثل شركة تسيير ا� -
rعنية �لف الاسترجاعHؤسسة اHثل ا� -

- �ثل مصالح مسح الأراضي.

�ـكن الـلـجـنـة أن تـسـتـدعي كل شـخص ذي كـفـاءة من
شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.

تتولى مصالح الولاية أمانة اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 8 : : تجــتـمع الـلـجــنـة اHـذكـورة في اHـادة 7 أعلاه
�ــبــادرة من رئــيــســهــا كــلــمـا اقــتــضت الــضــرورة ذلك إلى

غاية انتهاء مخطط عملها.

تـكـلف الـلــجـنـة بـالـفـصل في كل قـطـعـة أرض مـحـدّدة
Hـعـرفـة مـا إذا كـانت ضـروريـة موضـوعـيـا لـسـيـر اHـؤسـسة
أم لا و ذلك عـــلـى أســـاس اHـــعــــايـــيـــر اHــــذكـــورة في اHـــادة 6

أعلاه.

تتـخذ قرارات اللـجنة بـأغلبيـة أعضائـها. وفي حالة
تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـتــعـW عــلى شـركــات تـســيـيــر اHـســاهـمـات
اHـــنــشـــأة طـــبـــقـــا للأمـــر رقم 01 - 04 اHــؤرخ في 20 غــشت
ســــنــــة 2001 واHــــذكــــور أعلاه و اHــــؤســــســــات الــــعــــمــــومــــيــــة
الاقـــتـــصـــاديــة غـــيـــر اHـــنـــتـــســـبــة إعـــداد جـــرد لـــكل الأراضي
اHـعنيـة بعـملـية الاستـرجاع و المحـازة على سـبيل الانـتفاع
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اHــاداHــادةّ ة 20 : : يـــســـنــد تـــســـيــيـــر الأصـــول اHــتـــوفـــرة عــلى
مـــســـتــوى اHـــنــطـــقـــة الــصـــنـــاعــيـــة لحــســـاب مـــالك اHـــنــطـــقــة
الــصــنــاعـيــة إلى الــوكــالــة الـوطــنــيــة لــلـوســاطــة و الــضـبط

العقاريr اHذكورة أعلاه.

تـــتــولـى هــذا الـــتـــســيـــيـــر الـــهــيـــئـــة المحــلـــيـــة لــلـــوكـــالــة
rــعـنــيـةHـذكــورة أعلاه عــلى مـســتــوى الـولايــة اHالــوطـنــيــة ا
عــلى أسـاس اتــفــاقـيــة تـبــرم بـW الــهـيــئـة اHــسـيــرة المحـلــيـة
اHــعـنــيـة الـتي تــعـمل لحــسـاب الـوكــالـة اHــذكـورةr والـهــيـئـة

اHالكة.

اHــــاداHــــادةّ ة 21 : : تـــــمـــنــح لـــفـــــائــــدة الــــوكـــــالـــة الــــوطــــنـــــيـــة
اHذكـورة أعلاه أجـرة تـمثل مـبلـغا نـسبته 10% من الـثمن
Wالأولي Wالسنويـت Wفي حـالة التنـازل أو مبلغ الإتاوتـ
في حــالـة مــنح حـق الامـتــيــازr و ذلك مــقــابل تـســيــيــر هـذه

الحافظة العقارية لحساب مالك الأصول.

اHـــــاداHـــــادّة ة 22 : : يـــــتم الـــــتـــــنـــــازل أو مـــــنـح حق الامـــــتـــــيـــــاز
بـــــالـــــتــــراضـي و عن طـــــريـق اHــــزاد الـــــعـــــلـــــني اHـــــفـــــتــــوح أو
بـــالــتـــعــهـــدات المخـــتــومـــةr عن الأصـــول اHــكـــونــة لـــلـــحــافـــظــة
الـعـقـارية والـثـابـته اHـبـيـنـة في اHـادة الأولى أعلاه و بـناء
عـــلى اقـــتـــراح الـــوكــالـــة الـــوطـــنــيـــة اHـــذكــورة فـي اHــادة 19
أعلاهr عن طـريق لجنـة تـسنـد أمانـتـها إلى مـصالح الـولاية

و تتكون من :
r(رئيسا) الوالي أو �ثله -

- اHمثل المحلي للـوكالة الوطنيـة للوساطة والضبط
r ذكورة أعلاهHالعقاري ا

rمدير أملاك الدولة أو أي مالك آخر -
rصالح الفلاحيةHمدير ا -

- مـــــديـــــر اHــــؤســـــســـــات الــــصـــــغـــــيـــــرة و اHــــتـــــوســـــطــــة
rوالصناعة التقليدية

rكلف بالصناعةHدير اHا -
- مـــديــــر الـــشــــبـــاك الـــوحــــيـــد الـلامـــركــــزي لـــلــــوكـــالـــة

الوطنية لتطوير الاستثمار.
تـكـرس آراء الـلجـنـة بـاHوافـقـة في قـرارات يتـخـذها

الوالي.

اHــاداHــادّة ة 23 : : يـــتم الـــتــنـــازل أو مـــنح حق الامـــتـــيــاز عن
الأصــول الـــعــقـــاريــة اHـــوجــهـــة لإنجــاز مـــشــاريـع اســتـــثــمــار
حـسب طـبيـعتـهاr مـبـنيـة أو غيـر مبـنـيةr عن طـريق اHزاد
العلني اHفـتوح أو بالتعهـدات المختومة إذا كانت موجودة

على مستوى :
- بــلــديــات ولايــات الجــزائــر و عــنــابــة و قــســنــطــيــنـة

rووهران

- أو بـتـسـديـد جــزئي و مـسح جـزئي لــدين اHـؤسـسـة
الـعـمومـية الاقـتـصاديـة عنـدمـا يكـون الديـن أقل من قيـمة

اHلك اHسترجع من الدولة.

تحدد كـيفيـات تطـبيق هذه اHـادة  بقـرار من الوزير
اHكلف باHالية.

اHاداHادّة ة 16 : :  تكرس عمـلية الاسترجاع من قبل الدولة
بـما يأتي :

- مـــحـــضــر تـــســلـــيم يـــتم إعـــداده بــW اHـــمــثـل اHــؤهل
لـــلـــمــؤســـســة و اHـــديــر الـــولائي لأمـلاك الــدولـــة بــالـــنــســـبــة
لــلــقــطع الأرضــيـــة الــتــابــعــة لــلــدولـــة و المحــازة عــلى ســبــيل

rؤسسة العموميةHالانتفاع من ا
- تــــســــــديــــد الــــثـــــمن و إعــــــداد الــــعـــــقـــــد و مـــــحــــضــــر
الـتــسـلـيـم بـالـنــسـبــة للأراضي الـتـي تـمـتــلـكــهـا اHــؤسـسـات

العمومية ملكية كاملة.
تـــقـــوم مـــصـــالح أمـلاك الــدولــة بـــتــســجــيل الأراضي
اHــــســــتــــرجـــعــــة فـي ســـجـل الأملاك الخــــاصــــة لـــلــــدولــــة غــــيـــر

المخصصة.

الأصول اHتوفرة على مستوى اHناطق الصناعيةالأصول اHتوفرة على مستوى اHناطق الصناعية

اHـاداHـادّة ة 17 : : يـقــصــد بــالأصـول اHــتــوفـرة عــلى مــســتـوى
اHناطق الصنـاعية قطع الأراضي التي بقيت ملك الهيئة
اHالكة للمنـطقة الصناعيـة و التي لم يتم منحها أو التي
مـنـحـت ولـكن لم تـسـتـعـمـل  في تـاريخ نـشـر هـذا اHـرسـوم

في الجريدة الرسمية.

18 : : يــتــعـW عــلى الــهــيـئــات اHــالــكـة لــلــمــنـاطق اHـاداHـادةّ ة 
الـصــنــاعـيــة إعــداد جـرد لــقــطـــع الأراضــي اHــتـوفــــرة كــمـا
هــي مـــعــــرفـــة في اHـــادة 17 أعلاه و إرســـاله إلـى الـــوكـــالـــة
الوطنية لـلوساطة و الضـبط العقاري  اHذكورة أعلاه في
أجـل لا يــــتــــعـــــدى ثلاثــــة (3) أشــــهـــــر من تـــــاريخ نـــــشــــر هــــذا

اHرسوم في الجريدة الرسمية.

كيفيات التسييركيفيات التسيير
اHاداHادّة ة 19 : : يسنـد تسيـير الحـافظة الـعقـارية اHتـكونة
من الأصـــول اHــتـــبــقـــيــة والأصـــول الــفـــائــضـــة اHــســـتــرجـــعــة
تـــدريــجــيـــا إلى الــوكــالـــة الــوطــنــيـــة لــلــوســاطـــة و الــضــبط

العقاري اHذكورة أعلاه و ذلك لحساب الدولة.
تــــتـــولى الــــهـــيـــئــــة المحـــلــــيـــة لـــلــــوكـــالـــة اHــــذكـــورة هـــذا
الــتـــســيــيـــر عــلى مـــســتــوى الـــولايــة اHـــعــنــيـــةr عــلى أســاس
اتـفـاقـيـة تـبـرم بـW الـهـيـئـة المحـلـيـة اHـسـيـرة اHـعـنـيـة الـتي
تـــعــمل لحـــســاب الــوكـــالــة اHـــذكــورة أعلاه ومـــديــريــة أملاك

الدولة المختصة إقليميا.
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- الــقــيــمــة الــتــجــاريــة الــتـي تحــددهــا مــصــالح أملاك
الـــدولـــة عــنـــد تــاريخ مـــنح حق الامـــتـــيــاز مع خـــصم اHـــبــلغ
الإجــمــالي للأتـاوى اHــدفــوعـة في إطــار مـنـح حق الامـتــيـاز

rبالتراضي
- سـعـر تـنـازل �ـثل 20 مـرة مـبـلغ الإتـاوة الـسـنـويـة
الــنــاتجـة أصـلا عن عــمـلــيــة اHــزاد الــعــلـنـي مع خــصم اHــبـلغ
الإجــمــالي للأتـاوى اHــدفــوعـة في إطــار مـنـح حق الامـتــيـاز

عن طريق اHزاد العلني.

اHــاداHــادّة ة 29 : : عــنــدمــا يــطــلـب تحــويل حق الامــتــيــاز إلى
تـــنـــازل بــــعـــد أجل ســـنـــتـــW (2) إثــــر انــــقـــضــــاء أجـل إنجـــاز
اHــشـــروعr يــحــول حــق الامــتــيـــاز إلى تــنـــازل عــلى أســاس
الـقـيـمـة التـجـاريـة لـلـقـطـعة الأرضـيـة كـمـا حـددتـهـا مـصالح

أملاك الدولة عند تاريخ التحويل و بدون أي خصم.

عند انقـضاء مدة حق الامتيـاز المحددة بعشرين (20)
سـنــة و في حـالــة تجــديـدهr فــإنه يـتـم تحـيــW مـبــلغ الإتـاوة

السنوية استنادا إلى السوق العقارية.

اHــاداHــادّة ة 30 : : عــنـــد عــدم جــدوى مــحــاولـــتي الــتــنــازل أو
مـــنح حق الامـــتــيــاز بـــاHــزاد الـــعــلـــنيr �ـــكن الــتـــنـــازل عن
الأصل الـعــقــــاري أو مـنـح حق الامـتــيــاز عـلــيه بــالــتـراضي

بقرار من اللجنة اHذكورة في اHادة 22 أعلاه.

rـادّة ة 31 : : بــصـــفـة اســتـــثـنــائـيـــة وعـــنـدمـــا لا �ــكنHـاداHا
نــــظـــرا لأدوات الــتـــعـــمــــيـــرr تــــخــــصــيـص الأصل الـــعـــقــاري
Hشـروع صنـاعي أو تجاري أو خـدماتr �ـكن التـنازل عنه
بالتراضي أو عن طـريق اHزاد العلني حسب  موقعة بناء
على اقـتـراح من اللـجـنة اHـذكـورة في اHادة 22 أعلاهr  في
إطـار الترقـية الـعقاريـة و طبـقا للـتنـظيم الـذي يخضع له

هذا النشاط.

اHــاداHــادّة ة 32 : : تـــكـــرس عـــمـــلـــيــات الـــتـــنـــازل أو مـــنح حق
الامــتــيــاز عـن طــريق اHــزاد الــعــلــني أو بــالــتــراضي بــعــقــد
إداري  تـــعــده إدارة أمـلاك الــدولـــةr عـــنـــدمــا يـــتـــعــلـق الأمــر
بأصل مـتبق أو فائض اكـتتـاب من اHستـفيد من الـتنازل
أو صــاحب حـق الامــتـــيــاز لــدفـــتــر الـــشــروط الـــذي أرفــقت
­ـاذج منه بـهـذا اHرسـومr أو بـعـقد تـوثـيقي عـنـدما يـتـعلق

الأمر بأصل متوفر على مستوى اHنطقة الصناعية.

اHـاداHـادةّ ة 33 : : دون الإخلال بـأحـكـام  الـقـانـون رقم 04-98
اHــؤرخ في 15 يــونـــيــو ســـنــة 1998 واHـــذكــور أعـلاهr يــجب
عـــلى اHــــســـتــــفـــيــــد مـن الـــتـــنــــــازل أو من حــق الامــــتـــيـــــاز
تـــبـــلـــيـــغ مـــديـــــر أملاك الـــدولـــة المخـــتــص إقـــلـــيـــمـــيـــا بـــكـل
الـتحف الفـنيـة أو الأثريـة اHكـتشفـة في القـطعـة الأرضية

موضوع التنازل أو الامتياز.

- بـــلــديــات مـــقــر الــولايــة و مـــقــر الــدائـــرة لــلــولايــات
rالأخرى في شمال البلاد

rبلديات مقر الولاية لولايات الهضاب العليا -

اHــاداHــادّة ة 24 : : يـــتم  الــتــنــازل أو مــنـح حق الامــتــيــاز عن
الأصــول الـــعــقـــاريــة اHـــوجــهـــة لإنجــاز مـــشــاريـع اســتـــثــمــار
حـسب طـبيـعـتـهـاr مـبنـيـة أو غـيـر مـبنـيـةr اHـوجـودة خارج
البلـديات اHـذكورة في اHادة 23 أعلاه و كذا تـلك اHوجودة
في بلديـات جنـوب البلادr بـالتـراضي على أسـاس القـيمة
الـتــجـاريــة أو الإيــجـاريــة عـلى الــنــحـو الــذي يـحــدده مـالك

هذه الأصول.

اHــــاداHــــادّة ة 25 : : �ــــكن الــــتـــــنــــازل أو مــــنح حـق الامــــتــــيــــاز
بــالــتــراضي  عن الأصــول الــعــقـاريــة ومــهــمــا كــان مــوقــعــهـا
اHــوجــهـــة لإنجــاز مــشــاريـع اســتــثــمــار ذات أهـــمــيــة خــاصــة
بـالـنـسـبـة للاقـتصـاد الـوطـني كـمـا حـددهـا المجـلس الـوطني
للاســـتــثــمـــارr عــلى أســـاس اتــفــاقـــيــة تــبـــرم طــبــقـــا لأحــكــام
اHـــــادتــــW 10 و 12 مـن الأمــــــــــر رقـم 01-03 اHــــــــــؤرخ فـي 20

غشت سنة 2001 واHذكور أعلاهr اHعدل واHتمم.

�ـــكن المجــلـس الــوطـــني للاســـتــثـــمــار أن �ـــنح زيــادة
عــلى ذلك تــخـفــيــضــات عـلى ســعــر الــتـنــازل أو عــلى مــبـلغ

إتـاوة الإيجار السنوية.

 شروط مالية شروط مالية
اHــــاداHــــادةّ ة 26 : : �ـــــنح حـق الامــــتــــيـــــاز عــــلى أصـل عــــقــــاري

مقابل دفع إتاوة سنوية.
عـندما �ـنح حق الامتيـاز بالتـراضيr يجب أن �ثل
مـبـلـغ الإتـاوة الـسـنـويـة 20/1 (5%) من الـقـيـمــة الـتـجـاريـة
للأصل الــعـــقــاري و الــذي �ــثل كـــذلك الــســعـــر الافــتــتــاحي

عندما �نح حق الامتياز عن طريق اHزاد العلني.
rـزاد الـعـلـنيHعـنـدمـا �ـنح حق الامـتـيـاز عن طـريق ا
فــإن مــبـلـغ الإتــاوة الــســنـويــة هــو اHــبــلغ الــنــاتج عـن اHـزاد

العلني.

اHـاداHـادةّ ة 27 : : يـحـول قـانـونـا حق الامـتـيـاز اHـمـنـوح Hدة
عــشــرين (20) ســنــة قــابــلــة لـلــتــجــديــدr إلـى تــنــازل �ــجـرد
إنجــاز اHـشـروع و بــطـلب من اHــسـتـفــيـد من حق الامــتـيـاز
بشرط أن يثبت الإنجاز الفعلي للمشروع قانونا بشهادة

مطابقة.

اHــاداHــادّة 28 : : في حـــالـــة مـــا إذا قـــام اHـــســـتـــفـــيـــد من حق
الامـتـيـاز بـإنجـاز مــشـروعه فـعلا في أجل سـنـتـW (2) بـعـد
مـــدة إنجــاز اHـــشــروع كـــمـــا هــو مـــنــصـــوص عــلـــيه في عـــقــد
الامــتـيــاز و طــلب  تحــويل حق الامــتـيــاز إلى تــنــازلr فـإن

هذا التحويل يتم على أساس :
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اHادة اHادة 2
قواعد ومعايير التعمير والبيئةقواعد ومعايير التعمير والبيئة

يـجب إنجـاز اHــشـروع الاسـتــثـمــاري في ظل احـتـرام
قـواعـد ومـعايـيـر الـتـعـميـر والـهـنـدسـة اHـعمـاريـة والـبـيـئة
الـنـاجـمـة عن الأحـكام الـتـنـظـيمـيـة اHـعـمـول بهـا و اHـطـبـقة
على اHـنطـقة اHـعنـية والأحـكام اHـنصـوص علـيهـا في اHواد

أدناه.

اHادة اHادة 3
صيغة الامتيازصيغة الامتياز

�ــنح حـق الامــتــيــاز بـــاHــزاد إمــا عن طـــريق اHــزايــدة
Wالـشـفـويـة وإمــا بـالـتـعـهــدات المخـتـومـة. ويــعـلن قـبل ثلاثـ
(30) يومـا عـلى الأقل بـواسطـة مـلصـقـات وإعلانات تـنـشر
في الــصــحــافــةr وعــنــد الاقــتــضــاء بــأيــة وســيــلــة إشــهــاريــة

أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي :
- الــــتــــعـــــيــــW الــــدقــــيـق واHــــفــــصـل للأصـل الــــعــــقــــاري
ومـــــســـــاحـــــتـه والـــــثـــــمـن الأدنى اHـــــعــــــروض وكـــــذا مـــــدة حق

الامتياز.
rزادHمكان إجراء ا -

- تحــديـــد تــاريخ اHـــزايــدة الـــشــفـــويــة أو تـــاريخ آخــر
أجل لإيــداع الـتــعـهــدات المخــتـومــة وكـذلـك تـاريخ فــرز هـذه

التعهدات.

أ - اHزايدات الشفوية :أ - اHزايدات الشفوية :
يــعـــلن اHــوظف الــذي يــرأس جــلــســة اHــزايــدة الــثــمن

الأدنى اHعروض اHبيّن في اHلصقات.
تـــكــون اHـــزايــدات �ـــبلـــغ لا يقــل عن ألف ديـنار
(1.000دج) إذا لـم يـــــتــــــجـــــاوز الــــــثـــــمــن الأدنى اHــــــعــــــــروض
خـــمـــســــمـــائـــة ألف ديـــنـــار (500.000 دج) و بـــألـــفي ديـــنـــار
(2.000 دج) عــــــنـــــدمــــــا يـــــفـــــــوق الــــــثــــــمـن الأدنى اHــــــعـــــروض

خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
لا يــــعـــلـن مـــنح حـق الامـــتـــيــــاز عن طـــريـق اHـــزايـــدات
الـشفويـة إلا بعـد انطـفاء شمـعتـW موقـدتW عـلى التوالي
بـفارق دقـيقة واحـدة بيـنهـما عـلى اHزايـدة نفـسها. وإذا لم
تقع أي مـزايدة خلال مـدة اشتـعـال هذين الـضوءينr يـعلن
اHـــــزاد لــــــصــــــالـح صـــــاحـب الــــــعــــــرض الـــــذي أوقــــــدت عــــــلــــــيه

الشمعتان.
لا يـــعــلن اHــزاد حـــتى تــتـم مــزايــدة واحـــدة عــلى الأقل
�ـــبــلغ الـــثـــمن الأدنى اHـــعـــروض و لا �ــكـن تــخـــفـــيض هــذا

السعر في الجلسة نفسها. 
إذا لم تجـــر أيــــة مـــزايــــدةr يـــؤخـــر مــــنح حق امــــتـــيـــاز
ويـؤجـل إلى جـلــسـة يــحـدد تــاريـخــهــا لاحـقــا وتـعــلن  حـسب

نفس أشكال الجلسة الأولى.

WــــتــــعـــامــــلـــHــــادّة ة 34 : : يــــؤدي كل إخلال مـن طـــرف اHــــاداHا
لـواجـباتـهم إلى فـسخ العـقد الـرسـمي بقـوة القـانـون طبـقا
لأحــــــكــــــام اHــــــادة 120 من الأمــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 26

سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعلاه.

35 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 5 ربيع الـثـاني عام 1428 اHوافق
23 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم عبد العزيز بلخادم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الأولاHلحق الأول

 دفـتـر الشروط النموذجي الذي يحـدد الـبنوددفـتـر الشروط النموذجي الذي يحـدد الـبنود
والـشـروط التي تـطبق على منح حق الامـتـيازوالـشـروط التي تـطبق على منح حق الامـتـياز
عن طريق اHـزاد العلنــي للأصـــول الـعقاريـــةعن طريق اHـزاد العلنــي للأصـــول الـعقاريـــة
اHتبقية غير اHبنية التابعـة للمــؤسـسـاتاHتبقية غير اHبنية التابعـة للمــؤسـسـات

الـعموميـــة اHـستـقلــــة وغـيـر اHـستـقلــة الـمحـلـةالـعموميـــة اHـستـقلــــة وغـيـر اHـستـقلــة الـمحـلـة
والأصـــول العقـاريـة الـفـائـضــة التابعــةوالأصـــول العقـاريـة الـفـائـضــة التابعــة

للمؤسسات العمومية الاقتصاديةللمؤسسات العمومية الاقتصادية

تمهيدتمهيد

يــحـــدد دفــتــر الــشـــروط هــذاr وفــقــا لأحـــكــام اHــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 07 - 122 اHـؤرخ في 5 ربـيع الــثــاني عـام
1428 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة r2007 الـــبـــنـــود والـــشـــروط

الـــتي تــــطـــبق عـــلـى مـــنح حـق الامـــتـــيـــاز عـن طـــريق اHـــزاد
الـعـلـني للأصـول العـقـاريـة اHـتبـقـيـة غيـر اHـبـنـية الـتـابـعة
لـلـمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة اHـســتـقـلـة وغـيـر اHــسـتـقـلـة المحـلـة
والأصـــول الــفـــائــضـــة الــتـــابــعـــة لــلـــمــؤســـســات الـــعــمـــومــيــة

الاقتصادية.
مــنح حق الامــتــيـاز هــو الــعــقـد الــذي تــخــول �ــوجـبه
الــدولـة Hــدة مـعــيـنــة الانـتــفـاع بــأصل عــقـاري مــتـوفــر تـابع

لأملاكها الخاصة قصد إقامة مشروع استثماري.

أحكام عامةأحكام عامة
اHادة الأولىاHادة الأولى

موضوع الامتيازموضوع الامتياز

rالأصـل الــــعـــــقـــــاري مـــــوضــــوع حــق الامـــــتـــــيــــاز هـــــذا
مــوجـه لاسـتــقبـال مــشـروع اسـتثـمـاري طـبقـا للـبرنامج
اHـــبـــيـن في اHـــادة 21 أدنـــاه. وكـل تـــغـــيـــيـــر لـــوجـــهـــة الأصل
الـعـقـاري أو اسـتـعـمـاله جـزئـيـا أو كـلـيـا في أغـراض أخـرى
غيـر الأغـراض المحـددة في دفـتر الـشـروط هذاr يـنـجـر عنه

فسخ حق الامتياز.
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يـجب عـلى اللـجـنة اHـذكـورة أعلاهr أن تقـبل الـعرض
الــوحــيــد اHــتــعـــلق بــأصل عــقــاري مــعــW أو الــعــرض الأنــفع
لـلخزينة العـمومية في حالـة تعدد التعـهدات التي تتعلق

بالأصل العقاري نفسه. 

و إذا تــســاوت الــعــروضr يــدعى اHــتــنــافــســون قــصـد
Wليقدم كل منـهم تعهدا جديدا في ع rانتقاء الفائـز منهم
اHـــكــان عـــلى أســـاس الـــعـــروض اHــذكـــورة. وفي حـــالـــة عــدم
Wمن بــ rــزادHالــرّاسـي عــلــيـه ا Wتـــقــد� عــرض جـــديــد يـــعــ

اHتنافسW اHعنيrW بواسطة القرعة.

rيــحـــرر مـحــضــر الـمـــزاد فــي الـجـلـســة نفـســها
و يــــوقــــعه أعــــضــــاء مــــكــــتب اHــــزاد (لجــــنــــة فــــتـح الأظــــرفـــة)

والرّاسي عليه أو عليهم  اHزاد.

اHادة اHادة 4
الأشخاص اHسموح لهم باHزايدةالأشخاص اHسموح لهم باHزايدة

�ــــكن أن يـــــشــــارك في اHــــزاد كـل الأشــــخــــاص الــــذين
يـــثـــبـــتـــون مـــوطـــنـــا أكـــيـــدا وقـــدرة صــريـــحـــة عـــلـى الـــوفــاء

ويتمتعون بحقوقهم اHدنية.

اHادة اHادة 5
الكفالةالكفالة

يــجب عـلى الأشــخـاص الــذين يـريــدون اHـشــاركـة في
اHــزاد أن يـــدفــعـــوا كــفـــالــة ضـــمــان تـــمــثل 10 %  من مـــبــلغ
الـثـمن الأدنــى اHـعـروض لــلأصـل الـعـقـاري الـذي يـرغـبون
أن يكـونوا مـزايدين فـيه. و يـجب على الـطرف اHـسدد أن
يــــقـــدم الإثــــبـــات بــــإرفــــاق الـــوصل اHــــســــلم له بــــتـــعــــهـــده أو
بـتــقـد�ه إلى مــكـتب اHــزاد في حـالــة اHـزايــدات الـشــفـويـة

قبل بدء العمليات.
و تــدفع كـفـالـة الـضــمـان هـذه إلى صـنــدوق مـفـتـشـيـة
أملاك الــدولــة المخـتــصــة إقــلـيــمــيــاr نـقــدا أو بــواســطـة صك
مصدّق عليه. ويـخصم مبلغ الكفـالة الذي يدفعه الشخص
الــــرّاسي عـــلــــيه اHــــزاد من ثــــمن اHــــزايـــدة. ويــــرد المحـــاسب
الـكفـالـة الـتي تـسـلـمـهـا من اHـزايـدين الآخـرين  إلـى هؤلاء
rبـناء على تـقد� قسـيمـة الدفع أو وصله rأو ذوي حقـوقهم
بــعـد أن يــضع اHـديــر الــولائي لأملاك الـدولــة عــلـيه عــبـارة

تشهد أن اHزاد لم يتم إعلانه لصالح اHودع.

اHادة اHادة 6
الوكالةالوكالة

يجب عـلى كل شـخص ينـوب شخـصـا آخر أن يـثبت
ذلك �ا يأتي :

1)  وكالة تودع لدى مكتب اHزاد بعد أن يصدق
عليها الوكيل.

2)  القدرة على الوفاء اHالي للموكل.

إذا قدم شـخـصان  (2) أو عدة أشـخـاص في آن واحد
مـزايـدات مـتـســاويـة تـخـولــهم حـقـوقـا مــتـسـاويـة في رسـوّ
اHزاد علـيهم r تجـرى مزايـدات جديـدة يشـارك فيـها هؤلاء
rو إذا لم تــقع أيـة مـزايــدة جـديـدة rالأشـخــاص دون سـواهم
تجرى الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها رئيس

مكتب اHزاد.
ب - التعهدات المختومة :ب - التعهدات المختومة :

يـقـدم عـرض عن حق الامـتـيـاز عن طـريق تـعـهـد عـليه
طـابع ومـصـحوب بـاسـتـمارة مـعـلـومات مـطـابـقة لـلـنـماذج
الـتي تسـلـمهـا الإدارة مع إثبـات دفع الـكفـالة اHـذكورة في

اHادة 5 أدناه.
�ـــــكن أن يـــــرسـل عـــــرض حق الامـــــتـــــيـــــاز عـن طـــــريق
الـــبـــريــد أو يـــودع مــبـــاشـــرة في مــقـــر اHـــديــريـــة الــولائـــيــة
لأملاك الــــدولـــة اHـــعـــيـــنــــة في الإعلانــــات الإشـــهـــاريـــةr  في
مـوعد أقصاه آخـر يوم عمل يـسبق اليـوم الذي تجرى فيه
عمـلـيـة الفـرز قـبل إغلاق اHـكاتب.  و يـتـرتب عـلى الإيداع

اHباشر تسليم اHودع وصلا. 
وإذا كـان الإرسـال عن طـريق الـبـريـدr فـإنه يـجب أن
يـكـون فـي ظـرف مـوصى عـلـيه مع إشـعـار بـالاسـتلام و في
ظــرف مــزدوج يــحــمل الــظــرف الــداخــلي مــنــهــمــا الــعــبــارة
الآتـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة: "الـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــد مـــن أجـــل حــق
الامـــــــــتــــــــيــــــــاز.......................الحــــــــصــــــــة رقـم..........مــــــــزاد

يوم................".
rيـــتــرتب عـــلى عــرض حق الامـــتــيـــاز بــقــوة الـــقــانــون
قـبـول اHتـعـهـد كل الأعـبـاء و الشـروط اHـفـروضـة في دفـتر

الشروط هذا.
لا �ــكن ســـحب أو إلــغـــاء الــتـــعــهـــد بــعـــد تــاريخ الأجل

النهائي للإيداع اHبW في الإشهار.
ج) مكتب اHزاد -  لجنة فتح الأظرفة :ج) مكتب اHزاد -  لجنة فتح الأظرفة :

يــــجــــرى في الــــتــــاريخ اHــــبــــW في اHــــلــــصـــقــــات و في
الإعلانات الصـحفـيةr و حـسب الكـيفـية اHـقررةr اHزاد عن
rـزايـدات الـشـفـويـة أو بـفـرز الـتـعـهـدات المخـتـومةHطـريق ا

بواسطة لجنة تنصَب كمكتب اHزادr و تتكون من :
rرئيسا rدير الولائي لأملاك الدولةHا -

rثل الوالي� -
rرئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا -

rدير الولائي للحفظ العقاريHا -
- عـنــد الاقــتــضـاءr �ــثل الإدارة اHــركــزيـة (اHــديــريـة

العامة للأملاك الوطنية) بصفة ملاحظ.
إذا وقع اHــزاد عن طـريـق الـتــعـهـدات المخــتـومــةr فـإنه
يجب على اHتـعهدينr إلا في حالة وقـوع مانع بسبب قوة
قاهرةr أن يحضـروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو
يـعـيّـنـوا وكــيلا يـحـوز وكـالــة كـمـا هـو مـنــصـوص عـلـيه في

اHادة 6 أدناه.
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rحـــالــة أن مــوضـــوع الحق الــتـــابع لــلـــدولــة كـــان مــحل نــزاع
فـــيـــجب عـــلى اHـــســـتـــفـــيــــد من حق الامـــتـــيـــاز إبلاغ الإدارة

بذلك.
اHادة اHادة 11

الارتفاقاتالارتفاقات
ينـتـفع الـرّاسي عـلـيه اHـزاد بـالارتـفـاقـات الإيـجـابـية
rالـظاهرة مـنها أ و الخـفية rويتحـمل الارتفاقـات السلـبية
الـدائــمـة واHـنـقــطـعـة الـتـي �ـكن أن تـثـقـل الأصل الـعـقـاري
مـحـل مـنح حق الامــتـيــازr إلا إذا تـذرع بــبـعــضـهــا و اعـتـذر
rعن الأخــرى تحت مــســـؤولــيــته دون أي طـــعن ضــد الــدولــة
ودون أن يـــلـــتـــمس ضـــمـــان الـــدولـــة بــأي حـــال مـن الأحــوال
ودون أن �ـكن هــذا الـشــرط مـن مـنـح أكـــثـر مــن الحــقـوق
النـاتــجة عـن الـقـانـون أو عـن السـنـدات الشــرعـيـة غـير

اHتقادمةr سواء للرّاسي عليه اHزاد أو للغير.

اHادة اHادة 12
التحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجمالتحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجم

rتحـتـفظ الدولـة �ـلـكيـة كل الـتحف الـفـنيـة والأثـرية
rولاســـيــمــا الــبــنــايــات والــفــســيــفــســاء و الــنــقــوش الخــفــيــة
والـتماثيل واHـيداليات و اHـزهريات و النـقوش والكنوز
والـــنـــقـــود الــقـــد�ـــة والأســـلــحـــة و كـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعــادن
اHـوجـودة أو الـتي قـد تـكـتـشف عـلى سـطح أو داخل الأصل

العقاري محل الامتياز.
اHادة اHادة 13

الضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرىالضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرى
يــتـحــمل الــرّاسي عــلــيه اHـزاد الــضــرائب و الــرسـوم
واHـــصــاريف اHــتـــنــوعــة الــتي ســـتــلــحق بـــالأصل الــعــقــاري
اHتـنازل عنه ويـتكفـل ابتداء من تـاريخ بدء الانتـفاع بكل
أعـبــاء اHـديـنــة وشـبــكـة الــطـرق والأمن وغــيـرهــا  وكـذا كل
التنظيـمات الإدارية بدون أي استثناء و أي تحفظr طبقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHادة اHادة 14

مصاريف حق الامتيازمصاريف حق الامتياز
يـدفع الـرّاسي عـليـه اHزادr  زيـادة عـلى مـبـلغ الإتاوة
الـــســـنــويـــة الــنـــاتجــة عـن حق الامــتـــيــازr عـــلى قـــدر نــســـبــة

الثمن الأدنى اHعروض لكل أصل عقاري :
1)  مــصـاريف الإعلانــات واHـلــصـقــات  و الـنـــشــرات

أو أية مصاريف أخرى  قبل اHزايدة.
2) رسم الـنـسـخـة الأصـليـة لمحـضـر مـنح حق الامـتـياز
واHـلاحق اHـــــشـــــتــــركـــــةr كـــــدفــــتـــــر الـــــشــــروط والمخـــــطـــــطــــات

الإجمالية.
3) رسم تسجيل اHلاحق اHشتركة.

يتحمل كل راس عليه اHزاد  بصفة منفردة :
rحقوق تسجيل حق الامتياز -

rرسم الشهر العقاري -
- ثمن النسخة التنفيذية إذا اقتضى الأمر ذلك.

- أجر مصلحة أملاك الدولة.

اHادة اHادة 7
تعـيW اHوطنتعـيW اHوطن

يجب عـلى الراّسـي علـيه اHزاد أن يـعـW في محـضر
اHزاد موطنا داخل إقـليم اختصاص دائـرة مفتشية أملاك
الــدولــة المخــتــصــة إقــلــيــمــيــا و إلا صح تــبــلــيــغه قــانــونــا كل

العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها اHزاد.

اHادة اHادة 8
الفصل في الاحتجاجاتالفصل في الاحتجاجات

يـــســـوي رئــيـس مــكـــتب اHـــزاد جــمـــيع الاحـــتــجـــاجــات
الــتي قـد تحـدث وقت اHــزاد أو �ـنـاســبـة الـعـمــلـيـات الـتي
تـعــد تـابــعـة لهr فـي شـأن صــفـة اHــزايـديـن أو قـدرتــهم عـلى
الــوفـــاء اHـــالي أو صـــحـــة اHــزايـــدات أو أيـــة أحـــداث أخــرى

تتعلق باHزاد.
اHادة اHادة 9

التوقيع على العقودالتوقيع على العقود
يــــوقع حــــالا عــــلى أصـل مــــحـــضــــر مــــنـح حق امــــتــــيـــاز
أعــضــاء مــكــتب اHــزايــدة و الــفــائــز بــاHــزاد أو �ـثــله. و إذا
حـــدث لــــهـــؤلاء مـــانع ولـم يـــتـــمـــكــــنـــوا من الـــتــــوقـــيع  أو لم
يعرفوا كيـفية التوقـيعr فإنه  يشار إلى ذلك في المحضر.
ويجب أن تحمل الأوراق التي تـظل ملحقـة �حضر اHزاد
عـبارة "مـلـحق" و يـوقـعهـا  كل الأطـراف. وتـكـتب الإحالات
و الإضــافــات عــلى هــامش الــعـقــود ويــوقــعــهــا  كل الأطـراف
وتحــسب الـكــلـمــات اHـشــطـوبــة و يـعــلن بــطلانـهــا بـواســطـة

عبارة يوقعها  كذلك كل الأطراف.
اHادة اHادة 10
الضمانالضمان

يــعــتـــبــر الــرّاسي عـــلــيه اHــزاد عـــارفــا تــمـــام اHــعــرفــة
بالأصـل العـقـاري الذي اكـتـسـبه  و يأخـذه في الحـالـة التـي
هو عليـهـا يـوم اHزايدة دون إمكانـية طلب الضمان أو أي
تــــخــــفــــيض من الــــثــــمن بــــســــبب الاتـلاف أو بـــســــبب رداءة

الأرضية أو الأخطاء في التعيW أو لأسباب أخرى.
يـتم الـتـنـازل بـدون ضـمـان في الـقـيـاس والـقـوام ولا
�ـكن الـقــيـام بـأي طــعن لـتــعـويض الـثــمن أو تـخــفـيـضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في
الـقــيـاس أو الــقــيـمــة. لـكن عــنـدمــا يـكــون في نــفس الـوقت
خــطـأ في تـعــيـW الحـدود وفي اHــكـوّنـات اHـعــلـنـةr يـحق لأي
طـــرف أن يـــثــــيـــر فــــسخ الــــعـــقــــد. غـــيــــر أنه إذا تــــوفـــر أحـــد

الشرطW لا �كن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
وعـــنــــد وجـــود خـــطــــإ مـــزدوجr لا يـــجــــوز للأطـــراف أن
يطـالـبوا بـالفـسخ إلا خلال الشـهرين (2) اHوالـيW لـتاريخ
اHــــزايـــدة. ولا تـــقـــبـل طـــلـــبـــاتــــهم بـــعـــد هــــذا الأجل ويـــحـــدث

التنازل أثره الكامل.
و يــتم الـفــسخ إذا كــان الـتــنـازل يــضم مــلـكــا أو جـزءا

من ملك مهما كان نوعه يكون غير قابل للتنازل.
لا �ــــــكـن فـي أي حــــــال مـن الأحـــــــوال و مــــــهـــــــمـــــــا كــــــان
الـسـببr مـطــالـبـة الـدولـة بـأي ضــمـان كـان r غـيـر أنه وفي
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اHادة اHادة 17
كشف الحساباتكشف الحسابات

لا يــنــتج عن الإيــصــالات اHــســلــمــة من مــفــتش أملاك
rالـدولـة الإعــفــاء الـنـهـائي لـلـمــســتفـــيـد مـن حق الامـتـياز
إلا بعد أن تـعتبـر التسـديدات صحـيحة و كـافية �ـقتضى
كـشف بـيـان الحـسـابـات الـذي يـحـرره مـديـر أملاك الـدولـة

اHعنيr طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

اHادة اHادة 18
شرط الامتيازشرط الامتياز

يبـقى الأصل العـقاري مـحل حق الامتـياز مـثقلا على
الخــصـــوص بـــامــتـــيـــاز خــاص يـــضــمـن حــقـــوق الـــدولــةr إلى
الـيـوم الــذي يـسـتـوفي فــيه الـراسي عـلــيه اHـزاد الـشـروط

اHفروضة عليه في دفتر الشروط هذا.

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 19
تعيW الأصل العقاريتعيW الأصل العقاري

الـطــبـيــعـة - اHـســاحـة - الـعــنـوان الــكـامل - الحـدود -
القوام.

اHادة اHادة 20
أصل اHلكيةأصل اHلكية

تحديد دقيق لأصل اHلكية.

اHادة اHادة 21
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 22
الشروط اHالية لحق الامتيازالشروط اHالية لحق الامتياز

�ـــنح الامـــتــيـــاز مـــقـــابل دفع إتـــاوة ســنـــويـــة تـــطــابق
اHبـلغ الناجم عن عـملـية اHزاد. وتـدفع هذه الإتاوة سـنويا
ومــسـبــقـا لــدى صـنــدوق مـفــتــشـيــة أملاك الـدولــة المخـتــصـة
إقــلـيــمــيـا. وفـي حـالــة تـأخــر في الــدفعr يــتم تحــصـيل الحق

بكل الطرق القانونية.

اHادة اHادة 23
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -

التمديد المحتمل للآجالالتمديد المحتمل للآجال
يـــــجـب عــــلـى اHـــــســـــتــــفـــــيـــــد مـــن حــــق الامـــــتـــــيــــاز أن
يـــــــشــــــرع فــــي  أشـــــــغـــــــال مــــــشـــــروعــــه خـــلال مــــــدة
لاتتجاوز......... ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. 
يجب على اHسـتفيد من حق الامتـياز إنهاء الأشغال
وتــــقـــد� شــــهـــادة اHــــطـــابـــقــــة في أجل.............. مـن تـــاريخ

تسليم رخصة البناء.

اHادة اHادة 15
التنازل - التأجير من الباطنالتنازل - التأجير من الباطن

لا �ـكن الـرّاسي عـلــيه اHـزاد الـتـنـازل أو تـأجـيـر حق
الامـــتــيـــاز من الــبـــاطنr  تحت طــائـــلــة الـــفــسخr  كـــمــا �ــنع
صـــراحـــةr تحت طـــائـــلـــة الــفـــسـخr من اســـتــعـــمـــال كل الأصل
الــــعـــقــــاري أو جـــزء مــــنه لـــغــــيـــر الأغــــراض الـــتي مــــنح حق

الامتياز من أجلها.

اHادة اHادة 16
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :

rWفي أي وقت  باتفاق الطرف -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
حق الامتياز بنود دفتر الشروط.

في حــالــة عـدم احــتــرام اHــسـتــفــيــد من حق الامــتــيـاز
بـنــود دفــتـر الــشــروط هــذا و بـعــد تــوجـيـه إعـذارين (2) له
بـرسـالة مـوصـى عـليـهـمـا مــع إشـــعـار بـالاسـتلام و لـم يرد
علـيـهمـاr يـفسخ عـقـد الامتـيـاز  بقـوة الـقانـون وفـقا لأحـكام
اHـادة  120 من الأمـر رقم 75-58 اHـؤرخ في 26 ســبـتــمــبـر

سنة 1975 واHتضمن القانون اHدنيr اHعدل و اHتمم.

إذا كـــان ســبب الإخلال نــاتجــا عـن قــوة قــاهــرةr تــدفع
الـدولـة نتـيـجـة الـفـسخ تـعـويضـا من أجل الـقـيـمـة اHـضـافة
المحـتمـلة الـتي أتى بهـا اHسـتثـمر عـلى الأصل العـقاري من

خلال الأشغال اHنجزة قانونا.

يـقــصـد بـالـقـيـمــة اHـضـافـة المحـتـمــلـةr كل أشـغـال بـنـاء
أنجزها اHـستـفيـد من حق الامتيـاز �وجب رخـصة الـبناء

والتي لا �كن أن تهدم.

تحـدد مـصـالح أملاك الـدولـة المخـتـصـة إقـلـيـمـيـا مـبـلغ
الـقـيـمـة اHـضـافـة المحـتـمـلـة دون أن تـفـوق هـذا اHـبـلغ قـيـمة

مواد البناء وثمن اليد العاملة اHستعملة.

تحول الامـتـيازات والـرهـون المحـتمـلـة اHثـقـلة للأصل
الــــعــــقــــاري بــــســـــبب اHــــســــتــــفـــــيــــد من حـق الامــــتــــيــــاز المخل

بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن الفسخ.

عندما لا تشـكل البنايات التي أنجزها اHستفيد من
حق الامـتيـاز قيمـة مضـافة و تـكون آيـلة لـلهـدم فإن إعادة
الأرضـيـة لحـالـتهـا الأصـلـيـة تـكون عـلى عـاتق اHـسـتـفـيد من

حق الامتياز المخل بالتزاماته.



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3227
25 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

بـــشـرط أن يـثـبـت الإنجــاز الــفـعـلي لـلـــمــشــروع بـشــهــادة
مـطــابـقــة وبـــــعـــد رأي مـــوافــق من الــلـجـــنـة اHــنـصـــوص
عـلــيــهـــا في اHـــادة 19 مـن اHـرســــوم الـتـــنــفـــيــذي رقم
07 - 122 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 23

أبريل سنة 2007.
في حــالــة مـــا إذا أنجــز اHــســتـــفــيــد من حـق الامــتــيــاز
مـــشـــروعه فــعـلا خلال الـــســنـــتــW بـــعــد الأجـل المحــدد لإنـــهــاء
اHشـروع الاستـثـمـاري و طـلـب تحـويل مـنح حق الامتـياز
إلى تــــنــــازلr فـــإن الــــتـــحــــويل يــــتم عـــلـى أســـاس الــــقـــيــــمـــة
الـتجارية الـتي تحددها  مـصالح أملاك الدولـة عند تاريخ
مــــنح حـق الامــــتـــيــــاز مع خــــصـم مـــبــــلغ الأتــــاوى اHــــدفــــوعـــة

بعنوان منح حق الامتياز.
عــنــدمـا يــتم طــلب تحــويل الامـتــيــاز إلى تــنـازل بــعـد
rـشـروعHتـلـيـان الأجل المحـدد لإنجـاز ا W(2) الـلــتـ Wالـسـنـتـ
فـإنه �ـنح عـلى أساس الـقـيـمـة التـجـاريـة للأصل الـعـقاري
عنـد تاريخ الـتحويل كـما تحـدد ذلك مصـالح أملاك الدولة

وذلك بدون إجراء أي خصم.
عند انقـضاء مدة حق الامتيـاز المحددة بعشرين (20)
سـنــة و في حـالــة تجــديـدهr فــإنه يـتـم تحـيــW مـبــلغ الإتـاوة

السنوية استنادا إلى السوق العقارية.

اHادة اHادة 29
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يعـلن الرّاسي عـليه اHـزاد في العـقد اHـقرر أنه اطلع
مــســبـقــا عـلى دفــتـر الــشــروط هـذا وأن يــتـخــذه مـرجــعـا له

صراحة.
قر³ وصودق عليهقر³ وصودق عليه
الراسي عليه اHزادالراسي عليه اHزاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني

دفـتـر الشـروط النـمــوذجـي الـذي يـحــدد الـبــنـوددفـتـر الشـروط النـمــوذجـي الـذي يـحــدد الـبــنـود
والـشــــــــروط والـشــــــــروط التــي تــطـبـق عــلى التنازل عـن طـريقالتــي تــطـبـق عــلى التنازل عـن طـريق

الـمـزاد الـعــلـنـي لـلأصــول الـعــقـارية الـمـتبقيةالـمـزاد الـعــلـنـي لـلأصــول الـعــقـارية الـمـتبقية
الـمبـنيـة الـتابعـة للمــؤسـسـات الـعـمـومـيةالـمبـنيـة الـتابعـة للمــؤسـسـات الـعـمـومـية

اHـســتــقــلــة وغير الـمـستـقلة الـمـحـلةاHـســتــقــلــة وغير الـمـستـقلة الـمـحـلة

تمهيدتمهيد

يــحـــدد دفــتــر الــشـــروط هــذاr وفــقــا لأحـــكــام اHــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 07 - 122 اHـؤرخ في 5 ربـيع الــثــاني عـام
1428 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة r2007 الـــبـــنـــود والـــشـــروط

الـــتـي تـــطــــبق عــــلى الــــتــــنـــازل عـن طـــريـق اHـــزاد الــــعـــلــــني
للأصـول الـعـقـارية اHـتـبـقـية اHـبـنـية الـتـابـعـة للـمـؤسـسات

العمومية اHستقلة و غير اHستقلة المحلة.

تـمـدد آجـال الانـطلاق في الأشـغـال اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في دفـتــر الـشــروط هـذا و تــنـفــيـذهـا إذا حــال سـبـب قـاهـر
دون التـقيـد بـهاr  �ـدة تسـاوي اHدة الـتي تـعذر فـيهـا على
اHـسـتـفـيـد من حق الامــتـيـاز الـوفـاء بـالـتـزامـاته. ولا �ـكن
بــأي حـال من الأحــوال اعـتــبـار صــعـوبــات الـتـمــويل ســبـبـا

قاهرا.
اHادة اHادة 24

الترخيص بالامتيازالترخيص بالامتياز
عـملـيـة مـنح حق الامتـيـاز مـرخص بهـا طـبـقا لـلـقرار
رقـم ............... اHــــــــــــــؤرخ فـي ........................ لـــــــــــــوالـي

ولاية ....................... 

اHادة اHادة 25
مكان دفع الثمن و طريقتهمكان دفع الثمن و طريقته

يدفع الرّاسي عـليه اHزاد ثمن مزايدته واHصاريف
اHـذكورة في اHادة 14 أعلاهr إلى صندوق رئـيس مفتـشية
أملاك الـدولـة ومـبلـغه ............... في أجل أقـصـاه خـمـسة

عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إجراء اHزايدة.

بـــعــد انــقــضــاء هـــذا الأجلr يــتم إعــذار الـــراسي عــلــيه
اHزاد لـكي يسـددr في أجل لا يتـعدى أسبـوعا واحـداr مبلغ
مــــزايــــدته مــــضــــافــــا إلــــيـه غــــرامــــة تــــمــــثل 2 % مـن اHـــبــــلغ

اHستحق.

وإذا لم يـقم الـراّسي عــلـيه اHـزاد بـذلكr فـإنه يـعـتـبـر
قـــد تـــنـــازل عن الاســـتــفـــادة مـن حق الامـــتــيـــاز عـــلى الأصل

العقاري اHعني.

اHادة اHادة 26
عقد الامتيازعقد الامتياز

يــــحـــرر الـــعـــقـــد الإداري اHــــتـــعـــلق �ـــنـح حق امـــتـــيـــاز
الأصل الـعـقاري لـصـالح الـرّاسي عـلـيه اHـزادr مـدير أملاك
الدولة لولاية.....................r �وجب قرار التفويض من

وزير اHالية اHؤرخ في................................
اHادة اHادة 27

بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تــكـرس عــمــلـيــة حـيــازة اHــسـتــفــيـد من حـق الامـتــيـاز
عـلى الأصل العـقاري اHـمـنوح امـتيـازه وبدء الانـتفـاع منه
rــديــر الــولائي لأمـلاك الــدولـةHعن طــريـق مــحـضــر يــعــده ا

بعد تسليم عقد الامتياز.

اHادة اHادة 28
مدة الامتياز- تجديده - تحويله إلى تنازلمدة الامتياز- تجديده - تحويله إلى تنازل

يـحوّل بقوة الـقانون حق الامتـياز اHمنـوح Hدة دنيا
تقـدّر بعـشرين ( 20) سنـة قابـلة للـتجديـد إلى تنـازل بعد
إنجــاز اHـشـروع و بــطـلب من اHــسـتـفــيـد من حق الامــتـيـاز
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لا يـعــلن الـتـنــازل عن طـريق اHـزايــدات الـشـفـويـة إلا
بعد انطفاء شمعتW موقدتW على التوالي بفارق دقيقة
واحـــدة بـــيــنـــهـــمـــا عـــلى اHـــزايـــدة نـــفـــســـهـــا. وإذا لم تـــقع أي
مـزايـدة خـلال مـدة اشـتــعـال هـذين الــضـوءينr يــعـلن اHـزاد

لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان.
لا يـــعــلن اHــزاد حـــتى تــتـم مــزايــدة واحـــدة عــلى الأقل
�ـــبــلغ الـــثـــمن الأدنى اHـــعـــروض و لا �ــكـن تــخـــفـــيض هــذا
الـسـعـر في الجـلـسـة نـفـسـهـا. إذا لم تجـر أيـة مـزايـدة يـؤخـر
الـتـنـازل ويـؤجل إلى جـلـسـة يـحـدد تـاريـخـهـا لاحـقا ويـعـلن

عنها حسب نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قدم شـخـصان  (2) أو عدة أشـخـاص في آن واحد
مـزايـدات مـتـســاويـة تـخـولــهم حـقـوقـا مــتـسـاويـة في رسـوّ
اHزاد علـيهم r تجـرى مزايـدات جديـدة يشـارك فيـها هؤلاء
rو إذا لم تــقع أيـة مـزايــدة جـديـدة rالأشـخــاص دون سـواهم
تجرى الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها رئيس

مكتب اHزاد.
ب - التعهدات المختومة :ب - التعهدات المختومة :

يـــقـــدم عــرض الـــشــراء عـن طــريق تـــعـــهــد عـــلــيـه طــابع
ومـسـحـوب بـاسـتـمـارة مـعـلـومـات مـطـابـقـة لـلنـمـاذج الـتي
تسـلمهـا الإدارة مع إثـبات دفع الـكفـالة اHذكـورة في اHادة

5 أدناه.
�ـكن أن يـرسل عـرض الـشـراء عن طـريق الـبـريـد أو
يـودع مـبـاشـرة فـي مـقـر اHـديـريـة الــولائـيـة لأملاك الـدولـة
اHـعـيـنـة في الإعلانـات الإشـهـاريـةr  في مـوعـد أقـصـاه آخر
يوم عـمل يسبق الـيوم الذي تجـرى فيه عمـلية الـفرز قبل
إغـلاق اHــكــاتب.  و يــتــرتب عــلى الإيــداع اHــبــاشــر تــســلــيم

اHودع وصلا. 
وإذا كـان الإرسـال عن طـريق الـبـريـدr فـإنه يـجب أن
يـكـون فـي ظـرف مـوصى عـلـيه مع إشـعـار بـالاسـتلام و في
ظــرف مــزدوج يــحــمل الــظــرف الــداخــلي مــنــهــمــا الــعــبــارة
الآتـية: "الـتـعـهـد من أجل الـتـنـازل.......................الحـصة

رقم..........مزاد يوم................".
ويــتـرتب عــلى عـرض الــشـراء بـقــوة الـقـانــونr قـبـول
اHــــتــــعــــهــــد كل الأعــــبــــاء والــــشــــروط اHـــفــــروضــــة فـي دفــــتـــر

الشروط هذا.
لا �ــكن ســـحب أو إلــغـــاء الــتـــعــهـــد بــعـــد تــاريخ الأجل

النهائي للإيداع اHبW في الإشهار.
ج) مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :ج) مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :

يــــجــــرى في الــــتــــاريخ اHــــبــــW في اHــــلــــصـــقــــات و في
الإعلانات الصـحفـيةr و حـسب الكـيفـية اHـقررةr اHزاد عن
rـزايـدات الـشـفـويـة أو بـفـرز الـتـعـهـدات المخـتـومةHطـريق ا

بواسطة لجنة تنصَب كمكتب اHزادr و تتكون من :
rرئيسا rدير الولائي لأملاك الدولةHا -

rثل الوالي� -

أحكام عامةأحكام عامة

اHادة الأولىاHادة الأولى
موضوع التنازلموضوع التنازل

rالأصـل الــعــــقــاري مـــوضـــوع عــمـــلــيـــة الــتـــنــازل هـــذه
مـــخــــصص لاســــتـــــقـــبـــــال مــــشـــــروع اســـتــــثـــمــــاري  طـــبــــقـــا
لـلـبــرنـامج اHــبـW في اHـادة 21 أدنــاه. وكل تـغــيـيــر لـوجــهـة
الأصل الـعـقـاري أو اسـتـعـمالـه جـزئـيـا أو كلـيـا فـي أغراض
rأخــــرى غـــيــــر الأغــــراض المحـــددة فـي دفـــتــــر الـــشــــروط هـــذا

ينجر عنه فسخ التنازل.

اHادةاHادة 2
قواعد و معايير التعمير و البيئةقواعد و معايير التعمير و البيئة

يـجب إنجـاز اHــشـروع الاسـتــثـمــاري في ظل إحـتـرام
قـواعد ومـعايـير الـتعـميـر و الهـندسـة اHعـماريـة و البـيئة
الـنـاجـمـة عن الأحـكام الـتـنـظـيمـيـة اHـعـمـول بهـا و اHـطـبـقة
على اHـنطقة اHـعنيـة  والأحكام اHنـصوص علـيها في اHواد

أدناه.
اHادةاHادة 3

صيغة التنازلصيغة التنازل
يتم التـنازل عن طريق اHزاد إما عن طريق اHزايدة
Wالشفوية و إمـا بالتـعهدات المخـتـومة. ويـعلن  قبل ثلاث
(30) يومـا على الأقل بـواسطة مـلصـقات و إعلانات تـنشر
في الــصــحـافــةr وعــنــد الاقــتـضــاءr بــأيــة وســيـلــة إشــهــاريـة

أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي :

- التعيـW الدقيق و اHفـصل للأصل العقاري وكذلك
rعروضHمساحته والثمن الأدنى ا

rزادHمكان إجراء ا -

- تـحــديد تــاريـخ الـمــزايــدة الـشــفـويــة أو تـاريـخ
آخــــر أجـل لإيــــداع الـــتـــعـــهـــدات  وكـــذلك تـــاريـخ فـــرز هــذه

التعهدات.

أ - اHزايدات الشفوية :أ - اHزايدات الشفوية :

يــعـــلن اHــوظف الــذي يــرأس جــلــســة اHــزايــدة الــثــمن
الأدنى اHعروض اHبيّن في اHلصقات.

تـــــكـــــون اHـــزايـــدات �ــبـــلـغ لا يــقـل عن خـــمـــســة آلاف
ديـنـار (5.000 دج) إذا لم يـتــجـاوز الـثـمن الأدنى اHـعـروض
خمسـمائـة ألف دينار (500.000 دج) و عشـرة آلاف  دينار
(10.000 دج) عـــــنـــــدمــــا يـــــفــــــوق الـــــثــــــمن الأدنـى اHـــــعــــروض

خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3427
25 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

اHادة اHادة 6
الوكالةالوكالة

يجب عـلى كل شـخص ينـوب شخـصـا آخر أن يـثبت
ذلك �ا يأتي :

1) وكـــالــة تـــودع لـــدى مـــكــتـب اHــزاد بـــعـــد أن يـــصــدق

عليها الوكيل.
2) القدرة على الوفاء اHالي للموكل.

اHادة اHادة 7
تعـيW اHوطنتعـيW اHوطن

يجب عـلى الراّسـي علـيه اHزاد أن يـعـW في محـضر
اHزاد موطنا داخل إقـليم اختصاص دائـرة مفتشية أملاك
الــدولــة حـــيث يــدفع الـــثــمن وإلا صح تـــبــلــيــغـه قــانــونــا كل

العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها اHزاد.
اHادة اHادة 8

الفصل في الاحتجاجاتالفصل في الاحتجاجات
يـــســـوي رئــيـس مــكـــتب اHـــزاد جــمـــيع الاحـــتــجـــاجــات
الــتي قـد تحـدث وقت اHــزاد أو �ـنـاســبـة الـعـمــلـيـات الـتي
تـعــد تـابــعـة لهr فـي شـأن صــفـة اHــزايـديـن أو قـدرتــهم عـلى
الــوفـــاء اHـــالي أو صـــحـَــة اHــزايـــدات أو أيـــة أحـــداث أخــرى

تتعلق باHزاد.
اHادةاHادة 9

التوقيع على العقودالتوقيع على العقود
يـوقـع حـالا عــلى أصـل مـحــضــر اHــزاد أعــضــاء مـكــتب
اHــزايــدة وكــذا الــراسي عــلــيه اHــزاد أو �ــثـلـه. و إذا حـدث
rلـهؤلاء مـانع ولم يـتـمكـنـوا أو لم يعـرفـوا كيـفـية الـتـوقيع
فــــــإنه  يــــــشــــــار إلـى ذلك فـي المحــــــضــــــر. ويــــــجـب أن تحــــــمل
الأوراق الـتي تـظل مـلـحـقة �ـحـضـر اHـزاد عـبـارة "مـلحق"
ويوقعهـا  كل الأطراف. وتكتب الإحـالات و الإضافات على
هـامش الـعـقـود ويـوقـعهـا  كـل الأطـراف و تحـسب الـكـلـمات
اHشطـوبة و يعـلن بطلانهـا بواسـطة عبـارة يوقعـها  كذلك

كل الأطراف.

اHادة اHادة 10
الضمانالضمان

يــعــتـــبــر الــرّاسي عـــلــيه اHــزاد عـــارفــا تــمـــام اHــعــرفــة
بالأصـل العـقـاري الذي اكـتـسـبهr و يأخـذه في الحـالـة التـي
هو عـليـهـا يوم اHزايـدة دون إمكانـية طلب الـضمان أو أي
تــــخــــفــــيض من الــــثــــمن بــــســــبب الاتـلاف أو بـــســــبب رداءة

الأرضية أو الأخطاء في التعيW أو لأسباب أخرى.
يـتم الـتـنـازل بـدون ضـمـان في الـقـيـاس والـقـوام ولا
�ـكن الـقــيـام بـأي طــعن لـتــعـويض الـثــمن أو تـخــفـيـضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في

rرئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا -
rدير الولائي للحفظ العقاريHا -

- عـنــد الاقــتــضـاءr �ــثل الإدارة اHــركــزيـة (اHــديــريـة
العامة للأملاك الوطنية) بصفة ملاحظ.

إذا وقع اHــزاد عن طـريـق الـتــعـهـدات المخــتـومــةr فـإنه
يجب على اHتـعهدينr إلا في حالة وقـوع مانع بسبب قوة
قاهرةr أن يحضـروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو
يـعـيّـنـوا وكــيلا يـحـوز وكـالــة كـمـا هـو مـنــصـوص عـلـيه في

اHادة  6 أدناه.
يـجب عـلى اللـجـنة اHـذكـورة أعلاهr أن تقـبل الـعرض
الــوحــيــد اHــتــعـــلق بــأصل عــقــاري مــعــW أو الــعــرض الأنــفع
لـلـخـزيـنـة في حـالــة تـعـدد الـتـعـهـدات الـتي تـتـعـلق بـالأصل

العقاري نفسه. 
و إذا تــســاوت الــعــروضr يــدعى اHــتــنــافــســون قــصـد
Wليقدم كل منـهم تعهدا جديدا في ع rانتقاء الفائـز منهم
اHــكـــان عــلى أســـاس الــعــروض اHـــذكــورة. و في حـــالــة عــدم
Wمن بــ rــزادHالــرّاسـي عــلــيـه ا Wتـــقــد� عــرض جـــديــد يـــعــ

اHتنافسW اHعنيrW بواسطة القرعة.
rيــحـــرر مـحــضــر الـمـــزاد فــي الـجـلـســة نفـســها
و يــــوقــــعه أعــــضــــاء مــــكــــتب اHــــزاد (لجــــنــــة فــــتـح الأظــــرفـــة)

والرّاسي عليه أو عليهم  اHزاد.

اHادة اHادة 4
الأشخاص اHسموح لهم باHزايدةالأشخاص اHسموح لهم باHزايدة

�ــــكن أن يـــــشــــارك في اHــــزاد كـل الأشــــخــــاص الــــذين
يـــثـــبـــتـــون مـــوطـــنـــا أكـــيـــدا وقـــدرة صــريـــحـــة عـــلـى الـــوفــاء

ويتمتعون بحقوقهم اHدنية.

اHادة اHادة 5
الكفالةالكفالة

يــجب عـلى الأشــخـاص الــذين يـريــدون اHـشــاركـة في
اHزاد أن يدفعـوا كفالة ضـمان تمثل 10% من مبـلغ الثمن
الأدنــى اHــــعــــروض لـلأصـل الــــعـــقــــاري الـــذي يــــرغـــبـــون أن
يــكــونــوا مـــزايــدين فــيه. و يــجب عــلى الــطــرف اHــســدد أن
يــــقـــدم الإثــــبـــات بــــإرفــــاق الـــوصل اHــــســــلم له بــــتـــعــــهـــده أو
بـتــقـد�ه إلى مــكـتب اHــزاد في حـالــة اHـزايــدات الـشــفـويـة

قبل بدء العمليات.
و تــدفع كـفـالـة الـضــمـان هـذه إلى صـنــدوق مـفـتـشـيـة
أملاك الــدولــة المخـتــصــة إقــلـيــمــيــاr نـقــدا أو بــواســطـة صك
مصدّق عليه. ويـخصم مبلغ الكفـالة الذي يدفعه الشخص
الــــرّاسي عـــلــــيه اHــــزاد من ثــــمن اHــــزايـــدة. ويــــرد المحـــاسب
الـكفـالـة الـتي تـسـلـمـهـا من اHـزايـدين الآخـرين  إلـى هؤلاء
rبـناء على تـقد� قسـيمـة الدفع أو وصله rأو ذوي حقـوقهم
بــعـد أن يــضع اHـديــر الــولائي لأملاك الـدولــة عــلـيه عــبـارة

تشهد أن "اHزاد لم يتم إعلانه لصالح اHودع".
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اHادة اHادة 14
مصاريف اHزايدةمصاريف اHزايدة

يدفع الرّاسي علـيه اHزادr  زيادة على قيمة اHزايدة
و عــــلـى قـــدر نــــســــبـــة الــــثــــمن الأدنـى اHـــعــــروض لــــكل أصل

عقاري :
1)  مـصاريف الإعلانـات واHلصـقات  و الـنشرات أو

أي مصاريف أخرى  قبل اHزايدة.
2) رسـم الــنـــســخــة الأصـــلــيـــة لمحــضـــر اHــزاد  واHلاحق

اHشتركةr كدفتر الشروط و المخططات الإجمالية.
3) رسم تسجيل اHلاحق اHشتركة.

يتحمل كل راسي عليه اHزاد  بصفة منفردة :
rحقوق تسجيل التنازل -

rرسم الشهر العقاري -
- ثمن النسخة التنفيذية إذا اقتضى الأمر ذلك.

- أجر مصلحة أملاك الدولة.

اHادة اHادة 15
 التأجير من الباطن - التنازل التأجير من الباطن - التنازل

لا �ـــكـن الـــرّاسي عـــلـــيـه اHـــزاد تحت طـــائــــلـــة الـــفـــسخ
الفـوريr الـتـنازل أو تـأجـيـر أو هـبة أو تـقـدمـة للـمـشـاركة
في الأصـل العـقـاري الـذي اكـتـسـبه إلا بـعـد إنجـاز اHـشروع

اHتنازل لأجله.

اHادة اHادة 16
فسخ التنازلفسخ التنازل

يفسخ التنازل :
rWفي أي وقت  باتفاق الطرف -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
التنازل بنود وشروط دفتر الشروط.

فـي حـالـة عـدم احـتـرام اHــسـتـفـيـد مـن الـتـنـازل بـنـود
دفـتر الـشروط هذا و بـعد تـوجيه إعذارين (2) له بـرسالة
rمـوصى عـلــيـهــا مــع إشـــعـار بــالاسـتلام و لم يــرد عـلـيــهـمـا
يفـسخ عقد الـتنازل  بـقوة القـانون وفقـا لأحكام اHادة 120
من الأمـــــر رقم 75-58 اHـــــؤرخ في 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر  ســــنــــة

1975واHتضمن القانون اHدنيr اHعدل و اHتمم.

إذا كـــان ســبب الإخلال نــاتجــا عـن قــوة قــاهــرةr تــدفع
الـدولـة نـتـيجـة الـفـسخ تـعـويضـا بـعـنـوان الـقيـمـة اHـضـافة
المحتـمـلة الـتي أتى بـهـا اHسـتـفـيد من الـتـنـازل على قـطـعة

الأرض من خلال الأشغال اHنجزة قانونا.
يـقــصـد بـالـقـيـمــة اHـضـافـة المحـتـمــلـةr كل أشـغـال بـنـاء
يـنــجـزهــا اHـســتـفــيـد مـن الـتــنـازل �ــوجب رخـصــة الـبــنـاء

والتي لا �كن أن تهدم.

الـقــيـاس أو الــقــيـمــة. لـكن عــنـدمــا يـكــون في نــفس الـوقت
خــطـأ في تـعــيـW الحـدود وفي اHــكـوّنـات اHـعــلـنـةr يـحق لأي
طـــرف أن يـــثــــيـــر فــــسخ الــــعـــقــــد. غـــيــــر أنه إذا تــــوفـــر أحـــد

الشرطW لا �كن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
وعـــنــــد وجـــود خـــطــــإ مـــزدوجr لا يـــجــــوز للأطـــراف أن
يطـالـبوا بـالفـسخ إلا خلال الشـهرين (2) اHوالـيW لـتاريخ
اHــــزايـــدة. ولا تـــقـــبـل طـــلـــبـــاتــــهم بـــعـــد هــــذا الأجل ويـــحـــدث

التنازل أثره الكامل.
ويتم الفسخ إذا كـان التنازل يضم ملكا أو جزءا من

ملك مهما كان نوعه  يكون غير قابل للتنازل. 
ولا يـــنــــتج عـن فــــسخ أو إلــــغـــاء الــــتــــنـــــازل أي طـــــلب
rزادHتعـويض سواء تجاه الدولة أو  تجاه الراسي عليــه ا

.Wإلا في حــالة الإتــلاف أو التـحس

اHادة اHادة 11
الإرتفاقاتالإرتفاقات

ينـتـفع الـرّاسي عـلـيه اHـزاد بـالارتـفـاقـات الإيـجـابـية
rالـظاهرة مـنها أ و الخـفية rويتحـمل الارتفاقـات السلـبية
الـدائـمـة أو اHنـقـطعـة الـتي �ـكن أن تثـقل الأصل الـعـقاري
مــحل مــنح الــتـنــازلr إلا إذا تــذرع بــبـعــضــهــا و اعــتـذر عن
الأخـــــرى تحـت مـــــســـــؤولـــــيـــــتـه دون أي طـــــعن ضـــــد الـــــدولـــــة
الــبــائـعــةr و دون أن يــلـتــمس ضــمــان الـدولــة بــأي حـال من
الأحـوال و دون أن �ـكن هـذا الــشـرط مـن مـنـح أكــثـر مـن
الحـــــقـــــوق الــــنــــــاتــــــجــــة مـن الــــقــــــانــــون أو مـن الــــســــــنــــدات
الـشــرعــيـة غــيـر اHـتـقـادمـةr سـواء لـلـرّاسي عـلـيه اHـزاد أو

للغير.
اHادة اHادة 12

التحف الفنية و الأثرية و الكنوز و اHناجمالتحف الفنية و الأثرية و الكنوز و اHناجم
rتحتفظ الدولة �ـلكية كل التحف الـفنية  و الأثرية
rولاســيـمــا الــبــنــايــات و الـفــســيــفــســاء و الـنــقــوش الخــفــيـة
والـتماثيل واHـيداليات و اHـزهريات و النـقوش والكنوز
و الــنــقــود الــقـــد�ــة و الأســلــحــة و كــذلـك اHــنــاجم واHــعــادن
اHــوجـودة و الــتي قــد تـكــتــشف عـلى ســطح أو داخل الأصل

العقاري محل التنازل.

اHادة اHادة 13
الضرائب - الرسوم و اHصاريف الأخرىالضرائب - الرسوم و اHصاريف الأخرى

rزايدةHزاد ابتداء من يوم اHيتحمل الـرّاسي عليه ا
الضـرائب و الرسـوم و اHصـاريف الأخرى اHـتنـوعة التي
rســتــلــحق بــالأصل الــعـقــاري الــذي اكــتــسـبـه. ويـجـب عـلــيه
زيــادة عــلى ذلـك الامــتــثــال لــلــقــوانـــW وتــنــظــيــمــات الأمن
فيمـا يخص شبـكة الطـرق والصحـة العمـومية والـقنوات
وقنـوات صـرف اHيـاه القـذرة الخ........بدون أي طـعن ضد

الدولة.
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- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد
 rادة 21 أعلاهHفي ا

- مـــبــــلغ الـــتـــمــــويل الـــشـــخــــصي (رأس اHـــال الخـــاص
r(للمتنازل له

- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول
عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 23
الترخيص بالتنازلالترخيص بالتنازل

عــمـلــــيـة الــتـنـــازل هــذه مــرخـص بــهـا طــبـقــا لـلــقـرار
رقم ..................... اHـؤرّخ في ......................... لوالي

ولاية.....................

اHادة اHادة 24
مكان دفع السعر و طريقتهمكان دفع السعر و طريقته

يـجب عـلى الـراّسـي علـيـه اHـزاد أن يدفـع مـبلـغ سـعر
مـــزايــدتـه واHــصـــاريف  اHــذكـــورة في اHــادة  14 أعلاه إلى
صندوق رئـيس مفتش أملاك الدولة قدره............... في
أجـل أقــصـــاه خــمـــســة عـــشــر (15) يــومـــا ابــتـــداء من تــاريخ

اHزايدة.

بـــعــد انــقــضــاء هـــذا الأجلr يــتم إعــذار الـــراسي عــلــيه
اHـزاد من أجل تــسـديــد مـبــلغ سـعــر مـزايـدتـه مـضـافــا إلـيه
غـرامـة تـمـثل  2% من اHـبـلغ اHـســتـحق في أجل لا يـتـعـدى

أسبوعا.

وفي غير ذلك يعـتبر الراسي عليه اHزاد تراجع عن
اكتساب الأصل العقاري.  

اHادة اHادة 25
الانتفاع بالعقار وملكيتهالانتفاع بالعقار وملكيته

تـكـرس عمـلـيـة حـيـازة الأصل العـقـاري اHـتـنـازل عنه
وبـدء الانـتـفـاع به عن طـريق مـحضـر يـعـده اHـديـر الولائي

لأملاك الدولة مباشرة بعد تسليم عقد التنازل.

اHادة اHادة 26
عقد التنازلعقد التنازل

يـحــرر الـعـقــد الإداري اHـتــعـلق  بـنــقل مـلــكـيـة  الأصل
الـعقـاري لـصالح الـرّاسي عـليه اHـزادr مـدير أملاك الـدولة
لـولايــة.....................�ــوجب قـرار الــتــفـويـض من وزيـر

اHالية اHؤرخ في.............

وتحـدد مصـالح أملاك الدولـة المخـتصـة إقلـيمـيا مـبلغ
الـقـيـمـة اHـضـافـة المحـتـمـلـة دون أن يـفـوق هـذا اHـبـلغ قـيـمة

اليد العاملة ومواد البناء اHستعملة.
تحـول الامتيازات والرهـون المحتملـة اHثقلة لـلقطعة
الأرضــيــة بــســبب اHـــســتــفــيــد من الــتــنـــازل اHــتــخــلي عــلى

التزاماته إلى التعويض عن الفسخ.
عندمـا لا تشـكل البنـايات اHـنجزة من اHـستـفيد من
الــتـنــازل قــيـمــة مــضـافــة و تــكــون آيـلــة لــلـهــدمr فــإن إعـادة
الـــقـــطــعـــة الأرضـــيـــة لحــالـــتـــهـــا الأصــلـــيـــة تـــكــون عـــلى عـــاتق

اHستفيد من التنازل المخل بالتزاماته.

اHادة اHادة 17
كشف الحساباتكشف الحسابات

لا ينـتج عن الإيصـالات اHسـلمـة من رئيس مـفتـشية
أملاك الـــدولــة الإعــفـــاء الــنــهـــائي لــلـــمــشــتـــري r إلا بــعــد أن
تــعـتــبـر الــتـســديـدات صــحـيــحــة و كـافــيـة �ــقـتــضى كـشف
بـــيــان الحــســـابــات الــذي يــحـــرره مــديــر الأملاك الـــوطــنــيــة

اHعنيr طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

اHادة اHادة 18
شرط الامتيازشرط الامتياز

يـبـقى الأصل الـعـقـاري مـوضـوع الـتـنـازل مـثـقلا عـلى
الخــصـــوص بـــامــتـــيـــاز خــاص يـــضــمـن حــقـــوق الـــدولــةr إلى
الـيـوم الــذي يـسـتـوفي فــيه الـراسي عـلــيه اHـزاد الـشـروط

اHفروضة عليه في دفتر الشروط هذا.

أحكام خاصةأحكام خاصة
اHادة اHادة 19

تعيW الأصل العقاريتعيW الأصل العقاري
الـطــبـيــعـة - اHـســاحـة - الـعــنـوان الــكـامل - الحـدود -

القوام.

اHادة اHادة 20
أصل اHلكيةأصل اHلكية

تحديد دقيق لأصل اHلكيةتحديد دقيق لأصل اHلكية

اHادة اHادة 21
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع.

اHادة اHادة 22
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يـــتــــعـــW عـــلـى اHـــشـــتــــري أن يـــقـــدم مــــخـــطط تــــمـــويل
Wـذكـورة في دفتـر الشـروط هـذا. يجب أن يـبHللـعـملـية ا

هذا المخطط مايأتي :
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اHـــبــيّــن في اHــادة 11 أدنـــاه. و كل تـــغـــيــيـــر لـــوجـــهــة الأصل
الـعـقـاري أو اسـتـعـمـاله جـزئـيـا أو كـلـيـا في أغـراض أخـرى
غيـر الأغـراض المحـددة في دفـتر الـشـروط هذاr يـنـجـر عنه

فسخ التنازل.
اHادة اHادة 2

قواعد ومعايير التعمير والبيئةقواعد ومعايير التعمير والبيئة
يـجب إنجـاز اHــشـروع الاسـتــثـمــاري في ظل احـتـرام
قـواعـد ومـعايـيـر الـتـعـميـر والـهـنـدسـة اHـعمـاريـة والـبـيـئة
الـنـاجـمـة عن الأحـكام الـتـنـظـيمـيـة اHـعـمـول بهـا و اHـطـبـقة
على اHـنطـقة اHـعنـية والأحـكام اHـنصـوص علـيهـا في اHواد

أدناه.
اHادة اHادة 3
الضمانالضمان

يــعــتـــبــر اHــتــنـــازل له عــارفـــا تــمــام اHــعـــرفــة بــالأصل
العـقاري الذي اكـتسبهr ويـأخذه في الحالـة التي هو عـليها
يــوم تحــويل اHــلــكـيــةr دون إمــكــانـيــة طــلب الــضــمـان أو أي
تــــخــــفــــيض في الــــثــــمن بــــســــبب الإتـلاف أو بـــســــبب رداءة

الأرضية أو الأخطاء في التعيW أو لأسباب أخرى.
يـتم الـتـنـازل بـدون ضـمـان في الـقـيـاس والـقـوام ولا
�ـكن الـقــيـام بـأي طــعن لـتــعـويض الـثــمن أو تـخــفـيـضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في
الـقــيـاس أو الــقــيـمــة. لـكن عــنـدمــا يـكــون في نــفس الـوقت
خـطـأ في تـعـيـW الحـدود و في اHـكـونـات اHـعلـنـةr يـحق لأي
طـــرف أن يـــثــــيـــر فــــسخ الــــعـــقــــد. غـــيــــر أنه إذا تــــوفـــر أحـــد

الشرطW لا �كن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
وعـــنــــد وجـــود خـــطــــإ مـــزدوجr لا يـــجــــوز للأطـــراف أن
يطـالـبوا بـالفـسخ إلا خلال الشـهرين (2) اHوالـيW لـتاريخ
الــتـــنـــازل. ولا تــقـــبل طــلـــبــاتــهـم بــعــد هـــذا الأجل و يــحــدث

التنازل أثره الكامل.
و يـتـم كــذلك الفــسخ إذا كان الـتنـازل يضم مـلكا أو

جزءا من ملك مهما كان نوعه يكون غير قابل للتنازل.
ولا يـــــنـــــتج عن فـــــسخ أو إلـــــغـــــاء الــــتـــــنــــازل أي طـــــلب
تـــــعــــويـض ســــواء تجــــاه الـــــدولــــة أو تجـــــاه اHــــســـــتــــفـــــيــــد من

.Wإلا فـي حالة الإتـلاف أو التحس rالتـنازل

اHادة اHادة 4
الارتفاقاتالارتفاقات

ينتفع اHستـفيد من التنازل بالارتفاقات الإيجابية
rالـظاهرة مـنها أو الخـفية rو يتحـمل الارتفاقـات السلـبية
الـدائـمـة أواHـنـقـطـعـة الـتي �ـكن أن تـثـقل الأصـل الـعـقاري
rإلا إذا تذرع ببعضـها و اعتذر عن الأخرى rمحل التنـازل

اHادة اHادة 27
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -

التمديد المحتمل للآجالالتمديد المحتمل للآجال

يــــــجب عــــــلى اHـــــتــــــنـــــازل لـه أن يـــــشـــــرع فـي أشـــــغـــــال
مشروعه في أجل لا يـتجاوز............... ابـتداء من تاريخ

استلام رخصة التنازل.

يـــلـــتـــزم اHـــتـــنــازل لـه بـــإنجـــاز مـــشـــروع اســـتـــثـــمــاره
ويـــنــــفـــذه في أجل ... ابــــتـــداء من تـــاريخ تــــســـلـــيم رخـــصـــة

البناء.

تــمــدد أجـال انــطلاق الأشــغــال اHـنــصــوص عـلــيــهـا في
دفـتـر الـشــروط هـذا وتـنـفـيـذهـا. إذا حـال سـبب قـاهـر دون
التقـيد بـها  وذلك �دة تـساوي اHـدة التي تعـذر فيـها على

اHتنازل له الوفاء بالتزاماته.

لا �ـــكن بــــأي حـــال مـن الأحـــوال اعـــتــــبـــار صــــعـــوبـــات
التمويل سببا قاهرا.  

اHادة اHادة 28
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يـــعـــلن الــرّاسـي عــلـــيه اHـــزاد في الــعـــقـــد اHــقـــرر بــأنه
اطلع مـقدما  عـلى دفتر الـشروط هذا وأنه يـتخذه مـرجعا

له صراحة.
قر³ وصودق عليهقر³ وصودق عليه
الراسي عليه اHزادالراسي عليه اHزاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
دفـتر الـشـروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروطدفـتر الـشـروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط
التـي تطبـق عـلـى التـنـازل بـالتـراضـي عـن الأصـولالتـي تطبـق عـلـى التـنـازل بـالتـراضـي عـن الأصـول

العقاريـة اHتبقية اHبنيـة التابعة للمؤسسـاتالعقاريـة اHتبقية اHبنيـة التابعة للمؤسسـات
العموميـة اHستقـلـة وغيـر اHستقلـة اHـحـلــةالعموميـة اHستقـلـة وغيـر اHستقلـة اHـحـلــة

تمهيدتمهيد
يــحـــدد دفــتــر الــشـــروط هــذاr وفــقــا لأحـــكــام اHــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-122 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة r2007 الـــبـــنـــود والـــشـــروط

الــــتـي تــــطـــــبق عـــــلى الـــــتــــنـــــازل بــــالـــــتــــراضـي عن الأصــــول
العقاريـة اHتبقـية اHبنـية التابـعة للمـؤسسات العـمومية

اHستقلة و غير اHستقلة المحلة.
أحــكـام عامــةأحــكـام عامــة

اHادة الأولىاHادة الأولى
موضوع  التنازلموضوع  التنازل

يـــوجهّ الأصل الـــعــقـــاري مــوضـــوع عــمـــلــيـــة الــتـــنـــازل
هـــذهr لاستـقـبال مـشـــروع اسـتثـمـــاري طبـــقـا للـبـرنامـج
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يـقصد بـالقـيمـة اHضـافة المحتـملـةr كل أشغـــال بنـــاء
ينـجزهـــا �ـوجـب رخـصـة البـنــاء اHـستـفيـد من التـنازل

والتي لا �كن أن تهدم.
وتحـدد مصـالح أملاك الدولـة المخـتصـة إقلـيمـيا مـبلغ
القـيـمة اHـضـافـة المحتـمـلـة  دون أن يفـوق هـذا اHـبلغ قـيـمة

اليد العاملة ومواد البناء اHستعملة.
تحـول الامتيازات والرهـون المحتملـة اHثقلة لـلقطعة
الأرضــيــة بــســبب اHـــســتــفــيــد من الــتــنـــازل اHــتــخــلي عــلى

التعويض الناجم عن الفسخ.
عندمـا لا تشـكل البنـايات اHـنجزة من اHـستـفيد من
الــتـنــازل قــيـمــة مــضـافــة و تــكــون آيـلــة لــلـهــدمr فــإن إعـادة
الـــقـــطــعـــة الأرضـــيـــة لحــالـــتـــهـــا الأصــلـــيـــة تـــكــون عـــلى عـــاتق

اHستفيد من التنازل المخل بالتزاماته.
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 9
وصف الأصل العقاريوصف الأصل العقاري

الطبيعة - اHساحة - العنوان الكامل - الحدود - القوام.

اHادة اHادة 10
أصل اHلكيةأصل اHلكية

تحديد دقيق لأصل اHلكية.

اHادة اHادة 11
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 12
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يــــجب عــــلى اHـــتــــنـــازل له أن يــــقـــدم مــــخـــطط تــــمـــويل
لـلعـملـية اHـذكـورة في دفتـر الشـروط. يجب أن يـوضح هذا

المخطط ما يأتي :
- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد

rادة 11 أعلاهHفي ا
- مـــبــــلغ الـــتـــمــــويل الـــشـــخــــصي (رأس اHـــال الخـــاص

r(للمتنازل له
- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول

عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 13
الترخيص بالتنازل الترخيص بالتنازل 

يــرخــص لــعـمـــلـــيــة الــتــنـــازل هــذه �ـــوجـب الــقـرار
رقم ................... اHـؤرخ في ........................... لوالي
ولايـــــــة .........................  أو لائــــــحـــــــة المجــــــلـس الــــــوطـــــــني

للاستثمار رقم ............ اHؤرخة في..................

تحت مــــســـــؤولــــيــــته دون أي طــــعن ضــــد الــــدولــــةr ودون أن
يـــلــتـــمس ضـــمــان الــدولـــة بــأي حـــال من الأحــوالr ودون أن
�ـكن هـذا الـشـرط من مـنح أكـثـر من الحـقـوق الـنـاتجـة عن
الـقـانون أو عن الـسـندات الـشـرعيـة غـير اHـتـقادمـةr سواء

للمستفيد من التنازل أو للغير.

اHادة اHادة 5
التحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجمالتحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجم

rتحـتـفظ الدولـة �ـلـكيـة كل الـتحف الـفـنيـة والأثـرية
ولاســـيـّـمـــا الــبـــنــايـــات والــفـــســيـــفــســـاء والــنـــقــوش الخـــفــيــة
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
و الــنــقــود الــقـــد�ــة و الأســلــحــة و كــذلـك اHــنــاجم واHــعــادن
اHــــــوجــــــودة و الــــــتـي قــــــد تـــــكــــــتــــــشـف عــــــلى أو داخـل الأصل

العقاري محل التنازل.
اHادة اHادة 6

مصاريف التنازلمصاريف التنازل
يـــــدفع اHـــــتـــــنــــازل لـهr زيــــادة عـــــلى مـــــبـــــلغ الـــــقــــيـــــمــــة
الـتـجـاريــة للأصل الـعــقـاري اHـتـنــازل عـنهr  أجـر مــصـلـحـة
أملاك الـدولـة وحـقــوق الـتـسـجـيل ورسم الــشـهـر الـعـقـاري
لــعــقــد الــتــنــازل وكل الحــقــوق و الــرســوم اHــســتــحــقــة عــنـد

تاريخ إعداد عقد التنازل.

اHادة اHادة 7
بيع وتأجير الأصل العقاري اHتنازل عنهبيع وتأجير الأصل العقاري اHتنازل عنه

لا �كن اHـتـنازل لهr تحت طـائـلة الـفـسخr بيع الأصل
الـــعــقـــاري الــذي اكـــتـــســبـه أو تــأجـــيـــره أو تــقـــد�ه هـــبــة أو
تــقــدمـة لــلـمــشـاركــةr إلا بـعــد إنجــاز اHـشــروع اHـتــنـازل عن

الأصل العقاري لأجله.

اHادة اHادة 8
فسخ التنازلفسخ التنازل

يفسخ التنازل :
rWباتفاق الطرف rفي أي وقت -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
التنازل بنود دفتر الشروط.

في حــــالــــة عـــدم احــــتــــرام اHـــتــــنــــازل له بــــنـــود دفــــتـــر
الــشـروط و بــعــد تـوجــيه إعـذارين (2) له بـرســالــة مـوصى
عـلــيـهــا مع إشـعــار بـالاســتلام لم يـرد عــلـيــهـمــاr يـفـسـخ عـقـد
الـتـنــازل بـقـوة الـقــانـون وفـقــا لأحـكـام اHـادة 120 من الأمـر
رقم 75-58 اHؤرخ في 26 سـبـتمـبر سـنة 1975 واHـتضمن

القانون اHدنيr اHعدل و اHتمم.
وإذا كـان سـبب الإخلال نـاتجــا عن قـوة قـاهـرةr تـدفع
الـدولـة نـتـيجـة الـفـسخ تـعـويضـا بـعـنـوان الـقيـمـة اHـضـافة
المحتـمـلة الـتي أتى بـهـا اHسـتـفـيد من الـتـنـازل على قـطـعة

الأرض من خلال الأشغال اHنجزة قانونا.
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اHلحق الرابعاHلحق الرابع
دفـتر الشروط النموذجـي الذي يحدد البنود والـشروطدفـتر الشروط النموذجـي الذي يحدد البنود والـشروط
التي تـطبق على التي تـطبق على منح حق الامـتيـاز بالتراضـي للأصولمنح حق الامـتيـاز بالتراضـي للأصول
الـعقـاريـة اHتبقيـة غير اHبنية  التابعــة لـلمـؤسـسـاتالـعقـاريـة اHتبقيـة غير اHبنية  التابعــة لـلمـؤسـسـات
العمومـية اHسـتقلـة وغـيـر اHستقـلـة المحلــة  والأصـولالعمومـية اHسـتقلـة وغـيـر اHستقـلـة المحلــة  والأصـول
الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية

تمهيدتمهيد

يــحـــدد دفــتــر الــشـــروط هــذاr وفــقــا لأحـــكــام اHــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-122 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة r2007 الـــبـــنـــود والـــشـــروط

الـتي تــطـبق عـلى مــنح حق الامـتــيـاز بـالــتـراضي للأصـول
الــعــقـاريــة اHــتـبــقـيــة غــيـر اHــبــنـيــة الـتــابــعـة لــلــمـؤســسـات
الــعــمــومــيــة اHــســتــقـــلــة و غــيــر اHــســتــقــلــة المحــلــة والأصــول
الــعــقـــاريــة الــفــائــضــة الـــتــابــعــة لــلــمــؤســـســات الــعــمــومــيــة

الاقتصادية.
مـنح حق الامـتـيــاز هـو الـعـقـد الـذي تـخـول من خلاله
الــدولـة Hــدة مـعــيـنــة الانـتــفـاع بــأصل عــقـاري مــتـوفــر تـابع
لأملاكــهـــا الخــاصــة  لـــشــخص طــبـــيــعي أو اعــتـــبــاري خــاضع

للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استثماري.

أحـكام عامـةأحـكام عامـة
اHادة الأولىاHادة الأولى

موضوع الامتياز- استعمال الأراضيموضوع الامتياز- استعمال الأراضي
يـوجـه الأصل الـعــقــاري مـوضــوع حـق الامــتـيـــاز هــذا
لاســتـــقــبـــال مـــشــــروع اســـتــثــــمــاري طـــبـــقــا لـــلــبـــرنـــامـج
الــمـــبــيـن في اHـادة 13 أدنـاه. و كل تـغـيــيـر لـوجـهـة الأصل
الـعـقـاري أو اسـتـعـمـاله جـزئـيـا أو كـلـيـا في أغـراض أخـرى
غيـر الأغـراض المحـددة في دفـتر الـشـروط هذاr يـنـجـر عنه

فسخ حق الأمتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد و معايير التعمير والبيئةقواعد و معايير التعمير والبيئة

يـجب إنجـاز اHــشـروع الاسـتــثـمــاري في ظل احـتـرام
قـواعد ومـعايـير الـتعـميـر و الهـندسـة اHعـماريـة و البـيئة
الـنـاجـمـة عن الأحـكام الـتـنـظـيمـيـة اHـعـمـول بهـا و اHـطـبـقة
على اHـنطقة اHـعنيـة و الأحكام اHنـصوص علـيها في اHواد

أدناه.

اHادة اHادة 3
مدة الامتياز- تجديده - تحويله إلى تنازلمدة الامتياز- تجديده - تحويله إلى تنازل

يـحول بقوة الـقانون حق الامتـياز اHمنـوح Hدة دنيا
تقـدرّ بعـشرين (20) سنـة قابـلة للـتجديـد إلى تنـازلr بعد
إنجــاز اHـشـروع و بــطـلب من اHــسـتـفــيـد من حق الامــتـيـاز
بــشــرط الإنجــاز الــفــعــلي لــلــمــشــروع والــبــدء في الــنــشـاط

اHادة اHادة 14
مكان دفع سعر التنازل و طريقتهمكان دفع سعر التنازل و طريقته

يتـعيّن عـلى اHتنـازل له أن يدفع مـبلغ الـتـنازل عن
الأصـل الــعــقـاري كـامـلا مع إضــافـة اHـصــاريف اHــذكــورة
في اHــادة 6 أعلاهr إلـى صــنـــدوق رئـــيس مـــفــتـــشـــيــة أملاك
الــدولــة وقــدره................ في أجل أقــصــاه خــمــســة عــشـر

(15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ سعر التنازل.
بـعد انـقـضـاء هذا الأجلr يـتم إعـذار اHتـنـازل له لكي
يـســدّد في أجـل لا يـتــعــدى أســبــوعــاr مـبــلغ ســعــر الــتــنـازل

مضافا إليه غرامة تطابق  2 % من اHبلغ اHستحق.
وإذا لم يـقم اHتـنـازل له بالـتزامـاتهr فـإنه يعـتبـر قد

تنازل عن حيازة الأصل العقاري. 

اHادة اHادة 15
عقد التنازلعقد التنازل

يــعــدّ الـعــقــد الإداري اHـتــضــمن تحـويـل مـلــكــيـة الأصل
الــعــقــاري لــفــائــدة اHــتــنــازل لـهr بــعــد تــســديــد مــبــلغ ســعــر
r......................مــديـــر أملاك الـــدولــة لـــولايــة  rالــتـــنـــازل
�ــــــــــوجـب قـــــــــــرار الـــــــــــتــــــــــفـــــــــــويـض مـن وزيـــــــــــر اHــــــــــالـــــــــــيــــــــــة

بتاريخ...............................

اHادة اHادة 16
الانتفاع بالعقار - اHلكيةالانتفاع بالعقار - اHلكية

تكرس عملـية حيازة اHتنازل له عن الأصل العقاري
اHتنازل عنه و بدء الانتفاع منهr عن طريق محضر يعده

 اHدير الولائي لأملاك الدولة فور تسليم عقد التنازل.

اHادة اHادة 17
آجال انطلاق الأشغال - التمديد المحتمل للآجالآجال انطلاق الأشغال - التمديد المحتمل للآجال

يــــــجب عــــــلى اHـــــتــــــنـــــازل لـه أن يـــــشـــــرع فـي أشـــــغـــــال
مــــشــــروعـه خلال مــــدة لا تــــتــــجـــاوز............... ابــــتــــداء من

تاريخ تسليم رخصة البناء.
تـمـدد آجـال الانـطلاق في الأشـغـال اHـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي دفـتــر الــشــروط هـذا وتــنــفــيـذهــا إذا حــال ســبب قــاهـر
دون التـقيـد بـها و�ـدة تسـاوي اHدة الـتي تـعذر فـيهـا على

اHستفيد الوفاء بالتزاماته.
ولا �ـــكن بــأي حـــال من الأحـــوال اعـــتــبـــار صــعـــوبــات

التمويل سببا قاهرا.
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 18
يعـلن اHـتـنـازل له في الـعـقـد اHـقـررأنه اطـلع مـسـبـقا

على دفتر الشروط هذاr و أن يتخذه مرجعا له صراحة.
قر³ وصودق عليهقر³ وصودق عليه

اHتنازل لهاHتنازل له



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4027
25 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

اHادةاHادة 5
الارتفاقاتالارتفاقات

يــنــتـــفع اHــســتــفـــيــد من حق الامــتـــيــاز بــالارتــفــاقــات
الإيـجابيـة و يتـحمل الارتفـاقات الـسلبـيةr الـظاهرة مـنها
أوالخــفـــــيــةr الـــدائــمـــة أو اHــنـــقــطــعـــة الــتـي �ــكن أن تـــثــقل
الأصـل الـعـقــاري مـحل حق امــتـيـازr إلا إذا تــذرع بـبـعــضـهـا
واعــتــذر عن الأخــرى تحـت مــســؤولــيــته دون أي طــعن ضــد
الــــدولـــة ودون أن يـــلـــتـــمـس ضـــمـــان الـــدولــــة بـــأي حـــال من
الأحــوالr ودون أن �ـــكن هــذا الـــشــرط مـن مــنح أكـــثــر من
الحــقـوق الـنـاتجـة عن الــقـانـون أو عن الـســنـدات الـشـرعـيـة
غــيــر اHــتــقــادمــةr ســواء لــلــمــسـتــفــيــد من حـق الامــتــيـاز أو

للغير.

اHادة اHادة 6
التحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجمالتحف الفنية والأثرية والكنوز واHناجم

rتحـتـفظ الدولـة �ـلـكيـة كل الـتحف الـفـنيـة والأثـرية
rوالــفـســيــفـســاء و الـنــقــوش الخـفــيـة rولا سـيــمــا الـبــنــايـات
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة والأســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHــوجـودة أو الـتي قــد تـكـتــشف عـلى أو داخل أرض الأصل

العقاري محل منح حق امتياز.

اHادة اHادة 7
الضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرىالضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرى

يـــتـــحـــمل اHـــســــتـــفـــيـــد من حـق الامـــتـــيـــاز الـــضـــرائب
والــــرسـم واHــــصــــاريـف الأخــــرى الـــــتي ســــتـــــلــــحـق بــــالأصل
الـعقـاري اHمـنوح خلال مـدة الامـتيـاز ويتـكفلr ابـتداء من
تـاريخ بــدء الانـتـفـاعr بـكل أعــبـاء اHـديـنـة وشــبـكـة  الـطـرق
والأمـن و كــذا كل الـــتـــنــظـــيــمـــات الإداريــة اHـــعـــدة أو الــتي
ســتــعــد بــدون أي اســتــثـــنــاء و أي تحــفظ طــبــقــا لــلــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHادة اHادة 8
مصاريف منح حق الامتيازمصاريف منح حق الامتياز

يـدفع اHــسـتـفـيـد من حق الامـتــيـازr زيـادة عـلى مـبـلغ
الإتاوة السـنويـة النـاتجة عن حق الامتـيازr  أجـر مصـلحة
أملاك الـدولـة وحـقــوق الـتـسـجـيل ورسم الــشـهـر الـعـقـاري
لــعــقــد الامــتــيــاز وكل الحــقــوق والــرســوم اHــســتــحــقــة عــنــد

تاريخ إعداد عقد الامتياز .

اHادة اHادة 9
التأجير من الباطن - التنازلالتأجير من الباطن - التنازل

لا �ــكـن اHــســـتــفــيـــد من حق الامـــتــيـــازr تحت طـــائــلــة
الـفــسخr أن يــتــنـازل أو يــؤجــر من الـبــاطن حق الامــتــيـاز.
rتحت طـائــلـة الـفـسخ rـســتـفـيـد صــراحـةHويـتم أيـضــا مـنع ا
من اســتـــعــمـــال جــزء أو كل مـن الأصل الــعـــقــاري اHـــمــنــوح

لأغراض غير تلك التي منح له من أجلها.

rمـثبـتا من الـوكالـة الـوطنـية لـتطـويـر الاستـثمـار قانـونا
عندمـا يتعـلق الأمر �ـشاريع استـثمـار معروضـة لدراسة
المجلس الـوطني للاستـثمار أو بـشهادة مـطابقـة وبعد رأي
مــوافق من الــلـجــنـة اHــؤهـلــة طـبــقـا لــلـتــنـظــيم اHـعــمـول به

بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الأخرى.

وفي حــالـة مــا إذا أنجـز اHــســتـفــيـد مـن حق الامـتــيـاز
مـشــروعه فـعلا و بــاشـر في الــنـشـاط خلال الــسـنـتــW بـعـد
الأجل المحــدد لإنــهـاء اHــشــروع الاســتـثــمــاري وطـلـب تحـويل
مــنح حـق الامــتــيــاز إلى تــنــازلr فــإن الــتـــحــويل يــتم عــلى
أســاس الــقــيــمـــة الــتــجــاريــة الــتي تحـــددهــا مــصــالح أملاك
الــدولـــة عـــنـــد تــاريـخ مـــنح حق الامـــتـــيــاز مـع خــصـم مــبـــلغ

الأتاوى اHدفوعة بعنوان الامتياز.

عــنــدمـا يــتم طــلب تحــويل الامـتــيــاز إلى تــنـازل بــعـد
الـسـنـتـW (2) الــلـتــW تـلــيـان الأجل المحــدد لإنجـاز اHــشـروع
فـي عــــقــــد الامـــــتــــيــــازr فــــإنـه �ــــنح عـــــلى أســــاس الـــــقــــيــــمــــة
التجارية للقطعة الأرضية عند تاريخ التحويل كما تحدد
ذلك مــــصــــالـح الأملاك الــــوطــــنـــــيــــة وذلك بــــدون إجــــراء أي

خصم.

عــنـــد انــقــضــاء مــدة حق الامــتــيــاز المحــددة وفي حــالــة
تجـديـدهr فإنه يـتم تحـيـW مبـلغ الإتـاوة السـنـوية اسـتـنادا

للسوق العقارية.
اHادة اHادة 4
الضمانالضمان

يـعـتـبـر اHـسـتـفـيـد مـن الـتـنـازل عـارفـا تـمـام اHـعـرفـة
بـالأصل الـعــقـاري الـذي اكـتــسـبهr ويـأخــذه في الحـالـة الـتي
هو عـليهـا يوم تحـويل اHلكـية ولـيس له الحق في تقد� أي
طـعـن ضـد الــدولــة لأي ســبب كــانr لا ســيــمــا بـســبب رداءة

الأرضية أو باطن الأرض.

�ـــــنـح حـق الامــــــتــــــيـــــاز بــــــدون ضــــــمـــــــان في قــــــيـــــاس
اHسـاحةr ولا �ـكـن القيــام بـأي طـعن لتــعويض الـثمـن أو
تـــخـــفـــيــــضـه أو رفـــعه مـــهـــمـــا كــــان الـــفـــرق في الـــزيـــادة أو

النقصان في القياس أو القيمة.

Wلـكن عـنـدمـا يـكـون في نـفس الـوقت خـطـأ في تـعـيـ
الحــدود وفي اHــســاحــة اHـعــلــنــةr يــحق لأي طــرف أن يــفـسخ
الــعـــقــدr غــيــر أنه إذا تـــوفــر أحــد الــشــرطـــW فــقطr لا �ــكن

قبول أي طلب فسخ أو تعويض.

ويـتم كـذلك الـفـسـخ إذا أدمج حق الامـتـيـاز مـلـكـية أو
جزءا منها غير قابلة أن تكون محلا لحق امتياز.

rلا �كن في أي حال من الأحـوال ومهمـا كان السبب
rمطـالـبة الـدولـة بأي ضـمـان كان ولا حـتى أن تـكون طـرفا
غـيـر أنـه وفي حـالـة أن مــوضـوع الحق الــتـابع لـلــدولـة كـان
مـحل نزاعr فيـجب  على اHسـتفيد مـن حق الامتياز إبلاغ

الإدارة بذلك.
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اHادة اHادة 14
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يـــجب عـــلـى اHـــســـتــفـــيـــد مـن حق الامـــتـــيـــاز أن يـــقــدم
مــخــطط تــمــويل لــلــعـمــلــيــة اHــذكــورة في دفــتــر الــشـروط.

يجب أن يوضح هذا المخطط ما يأتي :
- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد

rادة 13 أعلاهHفي ا
- مـــــبـــــلغ الـــــقــــسـط الــــشـــــخـــــصي (رأس اHـــــال الخــــاص

r(ستفيد من حق الامتيازHبا
- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول

عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 15
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�ـنح حق الامــتـيـاز مــقـابل دفع إتــاوة سـنـويــة تـمـثل
20/1 (5 %) من الــقـيـمــة الـتـجــاريـة المحـددةr طــبـقــا للأحـكـام

الــتــشـريــعــيــة و الــتــنــظــيـمــيــة اHــعــمــول بــهـا r مـن مـصــالح
أملاك الدولة.

 تــدفع هــذه الإتـاوة ســنــويــا و مــسـبــقــا لــدى صــنـدوق
مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.

 وفي حالـة تـأخــر في الدفعr يـتم تحصيل الحق بكل
الطرق القانونية.

اHادة اHادة 16
مكان دفع الإتاوة السنوية و طريقتهمكان دفع الإتاوة السنوية و طريقته

يجب على اHسـتفيد من حق الامتـياز أن يدفع مبلغ
الإتـاوة الـسـنـويـة و اHصـاريـف اHذكـورة فـي اHادة 8 أعلاه
إلى صـــــــــنــــــــدوق رئــــــــيـس مــــــــفــــــــتـــــــــشــــــــيــــــــة أمـلاك الــــــــدولــــــــة
وقـدره............... في أجل أقصـاه خمـسة عـشر (15) يـوما

ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
بـعد انقـضاء هذا الأجلr يـتم إعذار اHسـتفيد من حق
الامــتــيــاز لـكـي يـســدّدr في أجل لا يــتــعــدى أسـبــوعــاr مــبـلغ
الإتاوة السنـوية مضافا إلـيه غرامة تطابق 2% من اHبلغ

اHستحق.
rسـتـفـيد من حق الامـتـيـاز بالـتـزاماتهHوإذا لم يـقم ا
فإنه يعتبـر قد  تراجع عن الاستفادة من حق امتياز على

الأصل العقاري اHعني.
اHادة اHادة 17

الترخيص بالبيعالترخيص بالبيع
عمـلية منح حـق الامتياز هـذه مرخصـة طبقـا للقرار
رقـم ........... اHــــؤرخ فـي .......... لــــوالـي ولايــــة .............
أو لائـــــحــــة المجـــــلـس الــــوطـــــنـي للاســـــتـــــثــــمـــــار رقم ...........

اHؤرخة  في .......................

اHادة اHادة 10
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
rWفي أي وقت و باتفاق الطرف -

- �ــبــادرة الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHــسـتــفــيــد من حق
الامتياز بنود دفتر الشروط.

في حــالــة عـدم احــتــرام اHــسـتــفــيــد من حق الامــتــيـاز
بنـود وشروط دفـتر الـشروط هـذا و بعـد توجـيه إعذارين
(2) له بـرسـالـة مـوصى عـلـيـهـا مـع إشــعــار بــالاسـتلام ولم
يــرد عـلــيـهــمـاr يـفــسخ عـقــد الامـتــيـاز  بــقـوة الــقـانــون وفـقـا
لأحـــــكـــــام اHـــــادة 120 من الأمـــــر رقم 75-58 اHـــــؤرخ في 26 
سـبــتـمـبــر سـنـة 1975 واHـتــضـمن الــقـانـون اHــدنيr اHـعـدل

واHتمم.
 إذا كـان ســبب الإخلال نــاتجــا عن قـوة قــاهــرةr تـدفع
الـدولـة نتـيـجـة الـفـسخ تـعـويضـا من أجل الـقـيـمـة اHـضـافة
المحـتمـلة الـتي أتى بهـا اHسـتثـمر عـلى الأصل العـقاري من

خلال الأشغال اHنجزة قانونا.
يـقــصـد بـالـقـيـمــة اHـضـافـة المحـتـمــلـةr كل أشـغـال بـنـاء
أنجــزهـا اHـسـتـفـيــد من حق الامـتـيـاز �ــوجب رخـصـة بـنـاء

والتي لا �كن أن تهدم.
تحـدد مـصـالح أملاك الـدولـة المخـتـصـة إقـلـيـمـيـا مـبـلغ
القـيـمة اHـضـافـة المحتـمـلـةr دون أن يفـوق هـذا اHـبلغ قـيـمة

مواد البناء وثمن اليد العاملة اHستعملة.
تحول الامـتـيازات والـرهـون المحـتمـلـة اHثـقـلة للأصل
الــــعــــقــــاري بــــســـــبب اHــــســــتــــفـــــيــــد من حـق الامــــتــــيــــاز المخل

بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشـكل البنايات التي أنجزها اHستفيد من
حق الامـتياز قيمـة مضافة و تـكون آيلة لـلهدمr فإن إعادة
الأصل الـعقاري لحالـته الأصلية تـكون على عاتق اHـستفيد

من حق الامتياز المخل بالتزاماته.
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 11
وصف الأصل العقاريوصف الأصل العقاري

الـطــبـيــعـة - اHـســاحـة - الـعــنـوان الــكـامل - الحـدود -
القوام.

اHادة اHادة 12
أصل اHلكيةأصل اHلكية

تحديد دقيق لأصل اHلكية.

اHادة اHادة 13
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.
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يلـتـزم اHـسـتـفـيـد من حق الامـتـيـاز بـإنجـاز مشـروعه
الاســتـثــمــاري و الـبــدء في الــنـشــاط في أجل..............من

تاريخ تسليم رخصة البناء.

تـمـدد آجــال الانـطلاق في الأشـغـال اHــنـصـوص عـلـيـهـا
في دفــتــر الـشــروط هـذا و تــنـفــيـذهــا إذا حــال سـبب قــاهـر
دون الـتـقيـد بـهاr  �ـدة تـساوي اHـدة التـي تعـذر فيـهـا على

اHستفيد الوفاء بالتزاماته. 

ولا �ــكـن بــأي حـــال من الأحـــوال اعـــتـــبــار صـــعـــوبــات
التمويل سببا قاهرا.

اHادة اHادة 21
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يعلن اHـستـفيـد في العقـد اHقـرر أنه اطلع عـلى دفتر
الشروط هذا وأنه يتخذه مرجعا له صراحة.

قر³ وصودق عليهقر³ وصودق عليه
الراسي عليه اHزادالراسي عليه اHزاد

اHادة اHادة 18
عقد الامتيازعقد الامتياز

يحرر العـقد الإداري اHتعلق �ـنح حق الامتياز على
الأصل الــعــقــاري لــصــالح اHــســتــفــيــدr مـديــر أمـلاك الــدولـة
لـولاية............r طبـقا لقرار تـفويض وزير اHـالية اHؤرخ

في .................
اHادة اHادة 19

بدء الانتفاعبدء الانتفاع
تــكـرس عـمــلـيـة حــيـازة  اHــسـتـفــيـد من حق الامــتـيـاز
عـــلى الأصـل الــعـــقــاري اHـــمــنـــوح و بـــدء الانــتـــفــاع مـــنه عن
طـريق مــحــضــر يـعــده اHــديـر الــولائي لأملاك الــدولــة فـور

تسليم عقد الامتياز.
اHادة اHادة 20

انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -
التمديد المحتمل للآجالالتمديد المحتمل للآجال

يــجــــب عــلــى الـمــسـتــفــيـد مـــن حـــق الامــــتــيـاز
أن يـــــشــــــرع فــــي  أشـــــغــــــــال مــــــــــشــــــــروعــه خـــــلال
مــــــــدة لا تـــتـــجـــاوز...............ابـــتـــداء من تــــاريخ تـــســـلـــيم

رخصة البناء.

- و�قـتضى الأمر رقم 97 - 08 اHؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 الّذي يـحددّ الـدّوائر
الانـتـخـابـيـّة وعـدد اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـهـا في انـتـخـابات

rعدّلHا rانHالبر
- و�قتضى اHرسوم الرئّاسيّ رقم 06 - 176 اHؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 61 اHـؤرّخ
في 27 مـــحـــرم عـــام 1428 اHــوافق 15 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2007
واHتـضـمنّ استـدعـاء الهـيـئـة الانتـخـابيـة لانـتخـاب أعـضاء

rّالمجلس الشعّبيّ الوطني
rوبطلب من الولاة -

يقريقررّ ما يأتير ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولىة الأولى : يـرخصّ لـلـولاةr عــملا بـأحـكـام اHـادّة 34
مـن الأمـــــــر رقم 97 - 07 اHــــــؤرّخ في 27 شـــــــوّال عــــــام 1417
اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHذكـور أعلاهr بتقد� تاريخ
افـــتــــتـــاح الاقـــتــــراع لانـــتــــخـــاب أعــــضـــاء المجــــلس الـــشـّـــعـــبيّ

الوطنيّ باثنتW وسبعW (72) ساعة على الأكثر.

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليةّ والجماعات المحلة والجماعات المحلّيّة
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 6 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اHــــوافق  اHــــوافق 24
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة r2007 يـــرخr يـــرخصّ لــــلـــولاة بـــتــــقـــد� تـــاريخص لــــلـــولاة بـــتــــقـــد� تـــاريخ
افـتــتـاح الاقـتـراع اHــتـعـلافـتــتـاح الاقـتـراع اHــتـعـلّق بــانـتـخــاب أعـضـاء المجـلسق بــانـتـخــاب أعـضـاء المجـلس

الشالشّعبيعبيّ الوطني الوطنيّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة rإنّ وزير الدّولة
- �قتضى الأمر رقم 97  -  07 اHؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمّن الـقانون
الـعـضـويّ اHــتـعـلّق بـنـظـام الانـتــخـابـاتr اHـعـدل واHـتـممr لا

rادةّ 34 منهHسيّما ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

rتممHا rبالبلديّة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

rتممHا rبالولاية

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
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يقريقرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHاداHادّة الأولى : ة الأولى : تـطبـيقــا لأحكـــام اHادّة 2 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 02-371 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـــام 1423
اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة r2002 اHـعـدّل واHـتـممّ واHـذكـور
أعلاهr يـــهـــدف هــذا الـــقـــرار إلى إنـــشــاء مـــلـــحــقـــة لـــلــمـــركــز
الــــوطـــني لـــتـــنـــمــيـــة اHــــوارد الـــبــيـــولـــوجــيــــة بلاقـــــارمي

(ولايــة البيض).

2 :  : يــســيـّـر مــلــحــقــة اHــركــز الــوطــنـي لــتــنــمــيـة اHـاداHـادةّ ة 
اHوارد البيولوجية رئيس ملحقة.

اHاداHادةّ ة 3 :  : تشمل اHلحقة لسيرها مـا يأتي :
- مـــصـــلـــحـــة المحـــافـــظـــة عـــلى اHـــوارد الـــبـــيـــولـــوجـــيــة

rوتثمينها
- مصلحة تسيير الوسائل.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في الجــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــرّر بـــــالجـــــــزائــــــر في 14 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــــام 1427
اHوافـق 5 ديسمبر سنة 2006.

وفي حـــــــالـــــــة ضـــــــرورة تــــــكـــــــيـــــــيف هـــــــذا الإجـــــــراء مع
الخـصــوصـيـّـات المحــلّـيّــةr �ـكن الــولاة تــقـد� تــاريخ افـتــتـاح
rإماّ بـأربع وعشرين (24) سـاعة  rحـسب الحالـة rالاقـتراع

أو بثمان وأربعW ( 48) ساعة.

اHـاداHـادّة ة 2 : تحــدّد الــقـرارات اHــتّــخـذة تــطــبــيـقــا لأحــكـام
اHـادّة الأولى أعلاهr قــائـمـة الـبـلـديّـات اHـعـنـيّـةr والـتّـواريخ
المحـدّدة لافـتــتـاح الاقـتـراع في كلّ مـنــهـاr وكـذا عـدد مـكـاتب

التّصويت.
تــنـشــر وتــعــلقّ هــذه الـقــرارات في الخــمــسـة (5) أيـام
عـلى الأكثر قـبل التّاريخ المحـددّ لافتتـاح الاقتراع. وترسل

نسخ من هذه القرارات إلى الوزير اHكلّف بالداخلية.

اHاداHادةّ ة 3 : يكلّف الولاةr كلّ فـيما يخصهrّ بـتنفيذ هذا
الـقــرار الـّذي يــنـشــر في الجـريــدة الـرّســمـيـّـة لـلــجـمــهـوريّـة

الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1428 اHوافق
24 أبريل سنة 2007.

نور الدنور الديّن زرهوني اHدعو يزيدين زرهوني اHدعو يزيد

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قرار وزاري مـشترك مؤرقرار وزاري مـشترك مؤرّخ في خ في 14 ذي القـعدة  عـام  ذي القـعدة  عـام 1427
اHــوافق اHــوافق 5  ديــســمــبــر ســنــة   ديــســمــبــر ســنــة r  2006 يـــتــضــم  r يـــتــضــمّن إنــشــاءن إنــشــاء
ملحقة للمـركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجيةملحقة للمـركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية

بلاقارمي (ولاية البيض).بلاقارمي (ولاية البيض).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإن الأم

rاليّةHووزير ا

rووزير التهيئة العمرانية والبيئة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاءالحكومة Wتضمنّ تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-371 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1423 اHــوافق 11 نــوفــمــبــر ســنـة 2002
واHــتـــضــمّن إنــشــاء مـــركــز تــنــمـــيــة اHــوارد الــبـــيــولــوجــيــة

rتمّمHعدلّ واHا rوتنظيمه وسيره

- و�ــــقـــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــرئّــــاسـيّ اHــــؤرّخ فـي 7
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1423 اHــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2002

rالعامّ للحكومة Wالأم Wتضمنّ تعيHوا

وزير اHاليوزير اHاليّة
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير التهيئةوزير التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة
شريف رحمانيشريف رحماني

عن الأمW العامعن الأمW العامّ للحكومة للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 25   صــفــر عــام    صــفــر عــام 1428 اHــوافق  اHــوافق 14  مــارس  مــارس
ســنــة ســنــة r2007 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلس إدارةن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلس إدارة

الصندوق الوطني للسالصندوق الوطني للسّكن.كن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــؤرّخ في 25 صـــــــفـــــــــر عــــــام 1428
اHــوافق 14 مـــارس ســنــة 2007 يــعــيّنr تـــطــبــيـــقــا لأحــكــــام
اHـــادّة 7 مــن اHــرســــوم الــتـّـنـفــيــذيّ رقــم 91-145 اHـؤرّخ
في 27 شــــــوّال عـــــام 1411 اHــــــوافق 12 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 1991
واHـتضمّن الـقانون الأساسي الخـاصّ بالصـندوق الوطني
لــلـــسّــكنr اHـــعــدلّ واHـــتــمـّمr الـــسـّــيـــــدة والــسـّـــــادة الآتــيــــة
أسـماؤهـم أعضـــاء في مـجـلس إدارة الـصـنـدوق الـــوطني

للسـّكن Hدةّ ثلاث (3) سنوات :
- مــحــمـــد الــطــاهـــر بــوخــاريr �ـــثلا لــوزيـــر الــسّــكن

rرئيسـا rوالعمــران



- مــــخـــــلــــوف نــــايت ســـــعــــادةr �ــــثلا لـــــوزيــــر الــــسّــــكن
rرئيسا rوالعمران

- لـــيـــزيـــد دهـــــارr �ــــثلا لـــوزيـــر اHــــالـــيـّــة (اHـــديـــريـــة
r(العـامـة للخـزينــة

- مــحــمـــد حــيــمــورr �ـــثلا لــوزيــر اHــالـــيّــة (اHــديــريــة
العامة للأملاك الوطنية).

الخبراء الآتية أسماؤهم :
- عن وزارة السكن والعمران :
rمحمد الطاهر بوخاري -

- ناصر جامة.
- عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية :

rعبد الخالق شرفة -
- يوسف رومان.

- عن وزارة اHاليّة :
rمحمد سمري -
- فريد بريكي.

- عن اHندوب للتخطيط :
- محمد بلعباس.

- عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي :
- فضيل زيـــادي.

تــلـغـى أحـكــام الــقــرار اHـؤرّخ في 26 شـوّال عـام 1424
اHــوافـق 20 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2003 واHـــتـــضـــمّن تـــشـــكـــيـــلــة
مــــجــــلـس إدارة الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــتــــحــــســــW الــــسّــــكن

وتطــويـــره.

- صـــــلــــيـــــحــــــــة بـــــلــــــوشــــــرانيr �ـــــثــــلـــــــة لــــــوزيــــــــر
rالســـّكـن والعمــران

rثلا لوزير السّكن والعمران� rعلي مدان -

rثلا لوزير السّكن والعمران� rمولود دهال -

- كـــمـــــال قــــدارr �ـــثـلا لـــوزيـــــر اHــــالـــيّـــة (اHــــديـــريـــة
r(العـامـة للخـزينـة

- مــحـــمــد ســـمــريr �ــثـلا لــوزيـــر اHــالـــيّــة (اHـــديــريــة
r(العـامـة للميزانية

- يــــــــوسـف رومــــــــان r �ـــــثـلا لـــــوزيـــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة
rوالجمـاعـات المحلّيــة

- فـــــــضــــــــيـل زيــــــــــاديr �ــــــــثـلا لــــــــوزيـــــــــــر الـــــــعــــــــمـــل
والضمــان الاجتـماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 25   صــفــر عــام    صــفــر عــام 1428 اHــوافق  اHــوافق 14  مــارس  مــارس
ســنــة ســنــة r 2007 يــتــضــم r يــتــضــمّن تــعـيــW أعــضــاء مــجـلس إدارةن تــعـيــW أعــضــاء مــجـلس إدارة

الوكالة الوطنية لتحسW السالوكالة الوطنية لتحسW السّكن وتطويره.كن وتطويره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــؤرّخ في 25 صـــــــفـــــــــر عـــــــام 1428
اHــوافق 14 مـــارس ســنــة 2007 يــعــيّنr تـــطــبــيـــقــا لأحــكــــام
اHــــادّة 8 مــن اHـــرســــوم الــتـّـنــفــيــذيّ رقــم 91-148 اHــؤرّخ
في 27 شــــــوّال عـــــام 1411 اHــــــوافق 12 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1991
Wــتـــضـــمّن إحـــداث الـــوكـــــالــــة الــــــوطـــنـــيــــة لـــتـــحـــســــHوا
الـــسّــــكـن وتــطــويـــرهr الــسـّــــادة الآتــيـــــة أســمــاؤهـم أعــضــاء
لمجـلس إدارة الوكـالة الـوطنـية لـتحـسW الـسّكن وتـطويره

Hدةّ ثلاث (3) سنوات :

7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4427
25 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م
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